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في انجاز ھذا العمل .  

المحترمة   للأستاذةنوجھ خالص شكرنا و امتناننا 

و    مة التي شرفتنا للعمل تحت توجیھاتھا یانوجال نس

توصیاتھا و صرامتھا طیلة اعدادنا لھذه المذكرة . 

العلوم السیاسیة و الى كل اساتذة كلیة الحقوق و 

لجامعة عبد الرحمان امیرة .

و من بعید .الى كافة الذین ساعدونا من قریب أو 



.ميمن وھبني المشاعر و الحنان الیك أالى نور عیني و دفئي وجداني الى 

الاعوام، و لا تزال تحترق و تضحى من اجلنا، نارت حیاتنا طوال ھده الشمعة التي أالى 

.ه الحیاة ابي العزیز رحمھ الله، املي في ھذالى من علمنا الصبر و الكفاح

.مياحبكما و اطال الله في عمرك یا أ ما اقولھ لكماا العمل و اقل ذاھدیكما ھ

و عائلتھ  ،ي لم یبخل علي بمساعدتھ، زوجي "عادل"  الذغلى ھدیة وھبني الله ایاھاالى أ

زروالي.

.الى جدي و جدتي و نانا فطیمة اتمنا لھما الشفاء العاجل و اطال الله في عمرھما 

و اخي الغالي سید ،فوزیة ،نوارةصبرین،  ،وھیبة,ھانیة ، كاینة:الى اخواتي الاعزاء

احمد.

.یف الدین، نورھان، ایة، علي، و الكتكوت سیان ،دمآ:الى نبع البھجة و الفرح فى العائلة

، نوالكریمة،:واخواتي الى من ادین لھم بنبل الود و الالفة ماما علویة و عمي طاھر

فتیحة .سمیة، 

انجاز ھدا العمل زمیلتي و صدیقتي فیروزالى من تقاسمت معھا الحلو و المر في 

.وحموشو عائلتھا أ

.الى صدیقاتي في الجامعة

.الى كل من اعرفھ اھدي لھ ھدا العمل المتواضع

اھــداء

نورة



و العطاء و التضحیة و نور عظم انسانة في الوجود الى نبع الحنان و المودة الى أ

.مي...  أني ودفئ وجوديعی

لى ار اود سلم النجاح و العطاء بدون انتظالى من علمني معنى الثقة بالنفس و صع

والدي.   ...حمل اسمھ بكل افتخارمن أ

تمنى لھا الشفاء العاجل و التي أ جدتي "تسعدیت" یھغلى شخص وھبني الله االى أ

.ان یطل الله في عمرھا و عمة فازیة وعائلتھا "حواسین"

و المر تسعدیت ، فاطمة ،جمیلة،  اللواتي تقسمت معھن الحلوخواتي الاعزاء الى أ

و حكیم.                                        شریھان،والصغیرةالانوشة الویز واخواتي الغالین مزیان

الى نبع البھجة والفرح في عائلة لوناس و الكتكوت الصغیرة فاطمة و الى والدھا 

.    نيالعزیزسلم و عائلتھ لبطا

الى من شركت معھا الحلو والمر في انجاز ھذا العمل الى زملتي و رفیقة دربي 

و رفقاء الاعزاء ایدیر و عائلتھ و الى كل  ویوقوت الى اصدقاءأنورة و عائلتھا 

اصدقاء في الجامعة .

الى كل  ھؤولاء ما اعانني الله على بلوغھ. 

اھــداء

فیروز



قائمة المختصرات 

ق م : قانون المدني

داریةق إ م إ : قانون الإجراءات المدنیة و الإ

سرةق أ : قانون الأ

د ب ن : دون بلد النشر

د د ن : دون دار النشر

د س ن : دون سنة النشر  
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مقدمة

على الفرد الأثررا لما للصلح من بالغ فانھ ونظ،قولھ تعالى في محكم تنزیلھ "و الصلح خیر"ی

الأفرادفي فض النزاعات والخلافات بین الأزلفقد استعملتھ المجتمعات منذ ،والعشیرة

في منظومتھا وأدرجتھاشتملتھالذي جعل التشریعات الحدیثة بمختلف توجیھاتھا قد وھوالأمر.

.والأثرخر في الكیفیة وكل منھا لھ اختلاف عن الآ،والمصالحة وغیرھا من التسمیات

الإسلامیةمتنا في أن مسالة الصلح متجذرة ه التشریعات التشریع الجزائري ولأویعد من بین ھذ

نظمھ في وت ةوالأوروبیالغربیة تعرفھ الدول أنوكان دیننا الحنیف السباق في الحث علیھ قبل 

1984لسنة  الأسرةقانون من خلالوالمشرع الجزائري عرف فكرة الصلح ،قانونیةنصوص 

1منھ.49استنادا لنص المادة  للصلح الإلزاميالطابع أضفىالذي 

القضاء المختص وھذا ما تعلق إلىالمشرع للفرد الحق  في اللجوء أعطىولفض ھذه النزاعات 

أماالمنازعات، عيقانون العمل و الاجتمامثل ىالى القوانین الاخر بالاضافة الإداریةبالمنازعة 

أعناھافقد الأزواجالشخصیة بین الأحوالما تعلق منھا بنزاعات وخاصةالأفرادأنفسھمبین 

جوھري لفض النزاعات ھذا النزاع إجراءجعل الصلح القضائي  إذاخاصة  بإجراءاتالمشرع

.ومن ضمن النقاط الحساسةالمحاكمة في مراحل قبل الدخول

نجد التمیز بینھ وبین ما یشابھھ من تحكیم الإجراءتثیر النقاش والجدل بشان ھذا والتي

المترتبة جوإجراءات ذلك وطبیعة النتائلخ وكذا الجھة التي تتولى محاولة القیام بھا......ووساطة

فرد لھا الكتاب الخامس من قانون حیث أھتمام من المشرع و ھي النقاط التي نالت وفیر الإعلیھ 

أھمیتھتحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات وھذا دلیل على والإداریةالمدنیة الإجراءات

ودیا والمدنیةالإداریةلفض النزاعات الأنسبنھ السبیل وحساسیتھ على إعتبار أ

.2005فبرایر سنة 27الموافق ل1426محرم عام 18المؤرخ في 02-05من قانون رقم 49ةانظر نص الماد-1

ولأجلختیارنا علیھ تي یكتسبھا ھذا الموضوع فقد وقع إالكبرى الللأھمیةمحاكمة و نظرا دون

2.انامبتغإلى الوصول 
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التي الأساسیةالإشكالیاتمن ضمن والاستقرائيعتمدنا في دراستنا على المنھج التحلیلي وإ

موضوع.ھذا الالتي ادت بنا الى اختیارنا افع و كل ھذه الدوالموضوع ھيیثیرھا ھذا 

؟دور القاضي في محاولة الصلح ماھو

؟م عقد توثیقيأعتبار الصلح حكم قضائي مدى إ  

ففي عتمدنا على التقسیم الثنائي للموضوع من خلال فصلین على ھذه  الإشكالیات إوللإجابة

لدراسة الصلح فقھا وشرعا من التعریف بھ نظراالعامة للصلح  الأحكامنعالج  الأولالفصل 

لدراسة عقد الصلح الفصل الثاني فخصصناهأخرىإماقانونیة تمییزه عن ما یشابھھ من مفاھیم 

م عقد توثیقي.أعتباره حكم قضائي بإ

،فرع العقود و المسؤولیة، عقد الصلح ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق ـ بن سعید الصالح :بحث لنیل شھادة الماجستر-2

.5ـ4،ص ص2000ـ 1999عكنون ـ 
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الفصل الأول: الأحكام العامة للصلح:

إن تحدید ماھیة الصلح یقتضي ھنا التعرض إلى مفھوم الصلح وشروطھ تم تمییزه 

عن النظم المشابھة على النحو التالي:

.و غیرھا من النظم المشابھة: مفھوم الصلح1بحثمال

.قضائي ام عقد توثیقياعتبار محضر الصلح حكم : مدى2المبحث

:الصلح تعریفالأول:المبحث 

أو تشبعا في  اختلافإلیس لأننا لمسنا "الصلح"إذا ما نحن أثرنا الوقوف عند ماھیة 

المفھوم ذاتھ، ولكن لأننا من خلال ممارستنا العملیة وجدنا حقیقتین مختلفتین "إتمولوجیة"

  تماما:

.التي ینتھي إلیھا الصلح فراد تعني النتیجة الأة لغویة یكاد یجتمع علیھا كل حقیق

وحقیقة قضائیة تستدعي حضورا لآلیات معقدة ومضبوطة ھي التي تؤطر سیر 

لما آلت إلى النتائج القانونیة المفرزة والمثبتة لمراكز قانونیة العملیة الصلحیة، ولولاھا 

.حترامھاإمعینة، ینبغي 

المطلب الأول: تعریف عقد الصلح:

الفرع الأول: الصلح لغة:

الصلح بكل مفاھیمھ المتداولة ، وبكل دلالتھ اللفظیةھي:

"Médiation, Conciliation, Arbitrage, Transaction, Compromis, Etc"

"Para Juridictionnelles" قضائیة.بشكل خارج دائرة القضاء طرقا شبھ

."جتماعیةإعدالة")POUNDویسمیھا باوند  ( 

، القضائي، وبعیدا عن رسمیة الأجزاءع تصرفات، تقع خارج دائرة الواقوكلھا في

"فھي لا حقوقیة يوبالتال Le Non Droit"1.

، دون بلد النشر، لتوزیعالطبعة الأولى، دار ھومھ للطباعة والنشر وایفة : الصلح في المادة الإداریة ،اولة شفبن ص-1

.24،25، ص  ص2006
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وعلیھ فإنھ لا یمكن تصورھا "عدالة من دون قانون") بأنھا AUBACH(ویعرفھا أوباخ

مثلما لا یمكن تصور مجتمع من دون قانون.

قد یعني أمرین ھما: "صالح"إن المصدر

ا على شيء.نلانقول صالح فلان فالأول:

لانا على شيء.نقول صالح فلان فلانا وفالثاني:

من إرادة أحد الطرفین في النزاع، وفي "التصالح "یعني أنھ في المعنى الأول یأتي 

الثاني یقوم شخص خارج عن النزاع بمھمة المصالحة، فالمعنى الأول یفید تنازل شخص 

شخص خارج عن النزاع عن جزء من حقھ تجاه شخص آخر.أما المعنى الثاني، فیفید تدخل 

من أجل دفع شخصین على التنازل عن بعض من إدعاءاتھما لفض النزاع .

لا خیر في كثیر من نجواھم إلا من أمر بصدقة أو «الله تعالى في سورة النساء:وقال

مرضات الله، فسوف نؤتیھ أجرا ابتغاءبین الناس، ومن یفعل ذلك معروف أو إصلاح 

1»عظیما.

أولا:الصلح في الفقھ الفرنسي:

عقد حث والدراسة عن الفقھاء الفرنسیین أثناء تناولھم للبفي الحقیقة إن جمھور 

المادةأورده المشرع الفرنسي في، لم یبتعدوا في تعریفاتھم كثیرا عن التعریف الذي الصلح

ي أغفلھ المشرع في ازل المتبادل الذوعنصر التن،نقیحاتالتإدخال بعض ، مع 2044

في دراستھ حول عقد""BOGER، إلا أن التعریف الذي أوردهالمذكورة السالفة الذكر

2لا صواب بالمقارنة مع غیره.الصلح، یبقى في رأینا الجامع و إ

من سورة النساء.114الآیة الكریم،لقرآنا-1

.250، ص 1992، القاھرة، العربیةالنھضة، دار الطبعة الأولىنظم القانون الروماني،محمود سلام زناتي : -2
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ثانیا: الصلح في الفقھ المصري:

حول حق متنازع  فیھ بین إتفاقیرى الدكتور محمود سلام زناتي بأن الصلح 

أو أداء شيء ما.ادعائھمقابل تنازل آخر عن ادعائھشخصین بمقتضاه یتنازل أحدھما عن 

ولم یكن یشترط في الصلح أن یكون الحق المتنازع فیھ محل الصلح معروضا أو 

یة رفیھ یحمل نفسھ تضحلي، فكل من طتبادإتفاقغیر معروض على القضاء، والصلح 

إذا كان السطر ضحیة صورة نقل الملكیة أو عمل، فومن الممكن أن تتخذ التبشكل أو باخر

"موفقا حیث یعتمد على التصویر الذي قال بھ الثاني من التعریف الذي قدمھ الأستاذ زناتي:

، ومفاد ذلك وجوب توفر عنصر التبادل (التنازل المتبادل) في عقد الصلح، جمھور الفقھاء

ووھو یتكلم عن الصلح في القانون الرومانيأخطأ في الشطر الأولإلا أننا نرى بأنھ قد 

من بعده الفرنسي في إرھاماتھ الأولى، لم یكن یشترط أن یكون النزاع معروضا على 

میزة الصلح القضائي في الحیاة وإن كنا لا نستبعدالقضاء "الصلح القضائي" ذلك أنھ 

1ھو جوھر عقد الصلح. يتفاقالإالعملیة، إلا أننا نرى أن الصلح 

ثالثا: الصلح في الفقھ الجزائري:

"المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري" إلى ام في مؤلفھاذھبت الأستاذة القر

نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال أن الصلح "المصالحة " عقد ینھي بھ الطرفان

.459,466التنازل مع الإحالة إلى المواد 

" للصلح صائبا، ویتفق مع التعریف التشریعي ألا ابتساموإذا كان تعریف الأستاذة "

أن الصلح والمصالحة مصطلحین بحیثفي تصورھانشیر إلى الخلط الذي وقعت فیھ أننا

كذلك بحیث نجد المصالحة إجراء صلح.واب لیسبمعنى واحد، غیر أن الص

.250المرجع السابق ، صمحمود سلام زناتي:-1
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الصلح لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة:فرع الثاني:ال

القوانین ت إلى تعریف عقد الصلح مثلغیرھا تطرقإن الشریعة الإسلامیة مثل 

والبلدان الأخرى من جھة أخرى.الأخرى،

،اریخيفقھیة الإسلامیة حسب تسلسلھا التنستعرض تعریف الصلح في المذاھب الو

أھمھا متمثلة في الآتي:

مذھب الحنفي، ھو عقد یرتفع بھ التشاجر والتنازع بین الخصوم، وھما منشأ الفساد ال:أولا

والفتن.

الصلح مشتملا على الإقرار، باعتبارالصلح عقب الإقرار، أدرج فقھاء ھذا المذھب

بإقرار المدعى وھذا التعلیل ضعیف، إذ أن جوھر الصلح ھو إنھاء النزاع بالتراضي سواء 

علیھ أو إنكاره، بالتالي یمكن القول أن الصلح عن الإقرار لیس بصلح في حقیقة الأمر، 

صادر من طرف واحد قائما بھ، على عكس الصلح الصادر من طرفین. ماوإن

حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعھ.انتقالمذھب الملكي، وھو ال:یاثان

نكار.الإوھذا التعریف یدخل فیھ الصلح على الإقرار، والصلح على 

، وھو الذي تنقطع بھ خصومة المتخاصمین.مذھب الشافعيال:ثالثا

1مذھب الحنبلي، وھو معاقدة یتوصل بھا إلى الموافقة بین مختلفین.ال:رابعا

وذلك عن طریق تقریب وجھات النظر وإزالة أسباب الخصومة بین الأطراف 

Laالمتنازعة بینما یمثل الصلح  transaction" ینھي بموجبھ نزاعا قائما أو إتفاق" عقد أو

متوقعا بتنازل كل منھم عن شيء من مطالبھ ، بینما لا تعدو المصالحة أن تكون إلا مجرد 

2إلى الصلح أو لا یضفي إلى ذلك.قد یضفي-كما قدمناه -إجراء

، دون بلد ، تشریعیة، دراسة مقارنة فقھیة،قضائیةعقد الصلح بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدنيیس محمد یحیى :-1

.66-53ص، ص1978نشر، ودون دار النشر، ال

.262، ص 1998، البلیدة ، ، قصر الكتابالمصطلحات القانونیة في التشریع الجزائريالقرام: بتساما-2
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القانوني:الاصطلاحالفرع الثالث: الصلح في 

القضائي، في اللغة العربیة لا یختلف تماما عن استعمالھ ستعمالھإن لفظ الصلح في ا

بالرغم من أن اللغة القانونیة لھا خصائصھا و أولھا اللغوي ذلك لأن جوھر الشيء واحد، 

یتخذ الصلح في الأشكال القضائیةوثانیھا علاقة الجوھر بالشكل ، فالدقة في تحدید المفھوم

أشكالا ویتبع إجراءات.

محرر و التقریر الذي أمر بھ مجلس النأویلاحظ الغموض،لغة الفرنسیة لا یزول وفي ال

إلى:ة الفرنسي في ھذا الشأنالدول

"Au substantif, le met veut dire : médiation, composition, Amiable,

transaction médiation arbitrage, compromis".

بما جاء بھ الأستاذ مارشال في ھذا في اللغة الإنكلیزیة و یستشھدلاحظونفس الغموض ن

الشأن: 

"The terms used sufferalse, from being, injrecise, and imeconsistent

lyapplied".

وعلیھ فإننا نلاحظ أن في اللغات الثلاث مجتمعة یحوز المدرك المناسب                              

نقطتین نراھما ذات أھمیة:في نظرنا یجب أن ننطلق منالسبب:لھذا نتساءل عن 

ستعمالالإ: طبیعة ى الأول

1.ستعمالالإإشكالیة ھذاالثانیة:

أولا: الصلح في التشریع الفرنسي

من 2058إلى 2044تناول المشرع الفرنسي الكلام عن الصلح في المواد لقد

بقولھ " الصلح عقد یحسم بھ 2044التقنین المدني الفرنسي، و لقد عرفھ في المادة 

المتعاقدان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا"

.26،27ص،،صشفیقة: المرجع السابق، بن صاولة-1
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، ینھي إتفاقولقد كان للصلح عند الرومان مدلول واسع حیث عرفوه بأنھ "لحل 

قضیة، ثم أصبح بعد ذلك ذا مدلول محدد، و لعل ھذا المدلول الواسع للصلح في القانون 

نعقد لإنھاء ت ات التيالإتفاقیث أطلق الصلح على الروماني قد عرف أیضا في فرنسا ح

قانون الفرنسي ھو المدلول المحدد للصلح، حیث عرف بأنھ ستقر في الالقضایا، ولكن الذي إ

" عقد یحسم أو یمنع نزاعا".

السالفة الذكر، قد أغفل 2044نلاحظ في ھذا الصدد بأن المشرع الفرنسي في المادة 

عنصرا جوھریا في تعریفھ لعقد الصلح و ھو ضرورة وجود تنازع متبادل بین طرفي 

النظم المشابھة كالتحكیم و الیمین الحاسمة و غیره عنختلاف الصلح بد، منھا من إالعق

1غیرھا من التصرفات المشابھة لھ، و التي قد تلتبس بھ.

تعجبھ من ھذا الإغفال في رسالتھ عن الصلح حیث أشار (Boyer)بواییرالأستاذأبدىولقد 

2نتقاد ھذا التعریف في رسالتھ المشھورة. إالفقھ و القضاء علىإجماعإلى 

نعقد تعریف النص الفرنسي للصلح من قبل الفقیھان "كولان و كابتن" حیث كما إ

لاحظا بأن ھذا التعریف یؤدي إلى اللبس بین الصلح و التصرفات الواعیة للمنازعات 

العنصر المضر كالإبراء، وترك الخصومة و التحكیم، و الیمین الحاسمة، و غیرھا و أن 

یة المتبادلة بین الطرفین، و قد أشار في ھذا الصدد إلى نھائھ للنزاع ھو التضحللصلح في إ

3بعض أحكام القضاء.

1- Art 2044 ccf dispose : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naitre. »

2- BOYER(Louis) la notion de la transaction contribution à l’étude des conceptions de cause et d’acte
déclaratif, thèse pour doctorat, université de Toulouse, Paris 1947. P11

3.Colin et Capitant, cours élémentaire de droit civil, 10ème édition, tome 2, paris 1948. P 882.
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یع المصريرثانیا : الصلح في التش

الفصل السادس من الباب الاول  يف 349تعرض التقنین المدني المصري في المواد 

في القانونالخاص بالعقود التي تقع على الملكیة من الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة

یضاحیة للمشروع التمھیدي، ورود الصلح بین العقود التي تقع على و لقد عللت المذكرة الإ

ینقلھا، فیأتي أن الصلح لأنھضمن العقود التي ترد على الملكیة الملكیة بقولھا:" دخل الصلح 

كاشف للحقوق، لا ناقلھ لھا، بل لأنھ یتضمن تنازلا عن بعض ما یدعیھ الطرفان من 

یانھ لا على مجرد ما ینتجھ من الثمرات و لقد عرف الحقوق و التنازل عن الحق یرد على ك

بأنھ: "عقد یحسم بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان 549التقنین المدني المصري في المادة 

1عن جزء من ادعائھ".بأن یتنازل كل منھا على وجھ التبادلبھ نزاعا محتملا و ذلك

ثالثا: الصلح في التشریع الجزائري

في الفصل الخامس من 466إلى 459المشرع الجزائري الصلح في المواد نظم

یضاحیة للقانون لملكیة، و في ظل غیاب المذكرة الإالسابع الخاص بالعقود المتعلقة بابالبا

 ةالإیضاحیالمدني الجزائري، فإننا نمیل إلى تقلیل ھذا الورود بما ذھبت إلیھ المذكرة 

للمشروع التمھیدي المصري.

:" بأنھ عقد ینھي بھ الطرفان 459لقد عرف التقنین الجزائري الصلح في المادة و

نزاعا قائما، أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، و ذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن 

2حقھ".

على الملكیة من الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة من التقنین في الفصل السادس من الباب الأول الخاص بالعقود التي تقع 549المادة -1
المدني المصري.

من القانون المدني الجزائري.459المادة -2
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نما كل من الطرفین عن جزء مما ل عن الحق كلھ، و إن الصلح لا یتضمن التنازإ

على النحو التالي:" 459ة المادة الح، و لذا ینبغي أن تعاد صیاغالتصیدعیھ في مقابل 

الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا و ذلك بأن یتنازل كل 

منھما عن وجھ التبادل عن جزء من حقھ".

جمة الملاحظ أن النص الفرنسي كان صائبا، و لعل أن أساس الخطأ یكمن في الترو 

من الفرنسیة إلى العربیة،  ذلك أنھ وإن كان النص العربي یمثل النص الرسمي إلا أن 

1كان بالفرنسیة.الأصليالنص 

المطلب الثاني: شروط عقد الصلح

ركان العامة التي إلى جانب الأمن التقنین المدني بأنھ459نستشف من نص المادة 

العقد بصفة عامة، یقتضي الصلح عناصر و ھي : في فرھایجب تو

: وجود نزاع قائم و محتملالأولالفرع

إنھ من العناصر الجوھریة لعقد الصلح، أن یكون ھناك نزاع بین المتصالحین، و 

ھذا أمر بدیھي یتلائم مع طبیعة الأشیاء، ویكون إما قائما أو محتملا.

أولا: النزاع القائم

ه مسألة موضوعیة في عقد الصلح أن یكون النزاع قائما، ولا یستلزم أن یكون تقدیریشترط

أنھ یكفي توفر ھذا العنصر.جماع الفقھاء الفرنسیین علىو مطلقة. إذ ما إ

.13ص ،المرجع السابقسعیدي صالح:-1
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قیامھ، حتى و لو كان الحق حتمالوم في خلف الطرفین وجود نزاع أو إأن یقو

1واضحا في جانب أحدھما.

ذا نشب نزاع بین المتخاصمین على القیمة النزاع في القانون كما ھو الشأن إقد یكون 

لسند یتمسك بھ أحدھما لإنھاء ھذا النزاع القانوني و الصلح في ھذه الصورة ،القانونیة

یكون صحیحا، حتى لو كان السند في نظر رجل القانون واضح الصحة للعیان أو ظاھر 

البطلان.

أن الغلط في القانوني بذلك ،قع فیھ أحد المتصالحینقام الصلح على غلط في القانون وو إن

د یكون النزاع في الواقع لا في القانون، كحالة قیام نزاع بین المسؤول لا یبطل الصلح، و ق

و الشخص المتضرر، فیما إذا وقع خطأ من جانب المسؤول، او لم یقع، فینھي الطرفان 

2بالصلح ھذا النزاع.

ثانیا: النزاع المحتمل

ما ذا نما یمكن أن یكون النزاع محتملا، و ھحال، و إلا یشترط دائما وجود نزاع 

3.من ق م ج459أقرتھ المادة 

نعدم مجال إشارة النزاع في المستقبل و كان الحق خالصا مثلا لأحد غیر أنھ إذا إ

سببھ نعداملعقد بذلك یكون و لا ریب باطلا لإالطرفین و تصالحا رغم علمھما بذلك، فإن ا

أو یكون عقد ألبس ثوب الصلح كھبة أو إبراء من دین، و الصلح الحاصل، رغم علم 

المتصالحین بانتفاء النزاع بینھما، و الغالب في ھذه الحالة أن یكون الصلح صوریا یخفي 

عقد آخر.

1- Cour mazeaud (henri et leon) le cours de droit civil, tome 3ème et 2ème volume, 5ème édition-

principaux contrat 2ème partie, 1980, p 1084 N° 1635.

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة (الھبة، الشركة و القرض و :السنھورياحمد عبد الرزاق -2

.510ص ،1952لبنان -الدخل الدائم و الصلح) الجزء الخامس، دار احیاء التراث العربي

المدنيالقانونمن459المادة-3
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دون صدرأو لكن قد یحدث أن یجھل المتصالحان أو أحدھما تلك الواقعة، كما إذا 

نزاع، فیكون الصلح الذي یبرم مبنیا على اسم للنھائي حمكعلمھما أو دون علم أحدھما ح

محتملأي حول حقیقة معنى النزاع السبب كاذب، و لكن ثار جدال فیما یخص ھذه المسألة،

1الذي ینھیھ الصلح في ھذه الحالة.

الفرع الثاني: النزول المتبادل

تعتبر أھم العناصر الممیزة للصلح عن غیرھما من التصرفات التي تحسم النزاع و 

أن ینزل كل من المتصالحین على وجھ التقابل نھ یجب في الصلحھو أوالتي قد تتشابھ بھ، 

لمشيءعنالآخرالطرفینزللمودعائھ،إعنالطرفینأحدنزلفلو،دعائھعن جزء من إ

النقودمنمبلغأعطاهوللمدعيبملكیتھالعقارحائزعترفإإذاذلكمثالوصلحاھذایكن

دوندعواهعنالمدعيتنازلفإنبیعابلصلحا،ھذایكونفلاالدعوى،عنالتنازلمقابل

بالبیع.الخاصةحكامالأتطبقوصلحالیسوھبةكانل،مقاب

وھذا لیس من الضروري أن تكون التضحیة من الجانبین متعادلة، فقد یتنازل أحد الطرفین 

عن جزء من إدعائھ ولا یتنازل الآخر ولو عن جزء یسیر، فمثلا التسلیم بحق الخصم وفي 

ن ھذا صلحا ترك الدعوى إذا قبل الطرف الآخر أن یتحمل مقابل ذلك مصاریف الدعوى كا

2مھما كانت تضحیة الطرف الآخر قلیلة بالنسبة إلى تضحیة الطرف الأول.

الفرع الثالث: نیة حسم النزاع:

یجب أن یقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بینھما، إما بإنھائھ إذا كان قائما بتوقیھ 

حا،لعقد صحیحسم النزاع  فلا یعتبر اإذا كان محتملا، أما إذا لم تكن لدى الطرفان نیة

.511ص،السابقلمرجعا:السنھورياحمدالرزاقعبد-1

، كلیة، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الضوعيالإنقضاء الموضوعي للخصومة المدنیةعادل محمد جبر شریف :-2

.155،156،ص،ص،1013لكتب القانونیة، مصر الشریعة والقانون جامعة الأزھر، دار ا

على بیعھ على  تفقاإأو رفان على ملكیة منقول قابل للتلف ذلك إذا تنازع طومثال

خزانة المحكمة إلى أن تفصل المحكمة فیمن منھما ھو لدىبیعھ تفادیا لتلفھ وإیداع الثمن
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لحا لأنھ لم یحسم النزاع ابیع المنقول صعلى  تفاقالإالمالك، فیكون الثمن من حقھ، لم یكن 

المنقول.الواقع على ملكیة 

أن یحسم الصلح جمیع المسائل المتنازع فیھا بین الطرفین، ھذا ولیس من الضروري 

للمحكمة تتولى ھي البت فیھ، فقد یتناول الصلح بعض المسائل فیحسمھا، ویترك الباقي 

لطرفین أن یتصالحا حسما للنزاع ولكنھما یتفقان على أن یستصدرا من المحكمة كذلك ل

من المحكمة الحكم یصدر حتى علیھ فیوجھان الدعوى على ھذا الأساس ایتصالححكما بما 

1المرغوب فیھ، فیكون ھذا صلحا بالرغم من صدور الحكم.

:خصائص عقد الصلح:الثالثالمطلب

من التعریف القانوني للصلح یتبین لنا خصائصھ المتمثلة فیما یلي:

عقد الصلح عقد رضائي:الأول:الفرع 

عقود التراضي، فلا یشترط فیھ شكل معین و خاص، بل یكتفي الصلح عقد من 

توافق الإیجاب بالقبول لیتم الصلح وإن الكتابة ضروریة ولكن لإثبات الصلح ولیس 

2لإنعقاده.

عقد معاوضة::الفرع الثاني

لأن كل طرف فیھ یأخذ ویعطي جزء مما یدعیھ مقابل آخر یتنازل عنھ، فإذا كان 

3شيء من الطرف الآخر لا یكون ھذا صلحا.ذإدعائھ دون أخأحد الطرفین تنازل عن

.154،155عادل محمد جبر شریف: المرجع نفسھ،ص،ص -1

، العقود التي تقع على الملكیة "الھبة،التركة، القرض، الدخل،الدائم ةعبد الرزاق أحمد السنھوري: الوسیط في شرح القانون المدنی-2

.517ص ، دون دار وبلد النشر وتاریخ النشر،الطبعة الخامسةالمجلد الثاني، ،والصلح

یشمل " الھبة العقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة الإسلامیة والقوانین العرفیةمحي الدین إسماعیل عامر الدین:-3

.236النشر، ص"، الطبعة الثانیة، دون دارالنشر، بلدالنشر، وتاریخ والصلح والكفالة و الصلح 
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فرع الثالث: عقد ملزم لجانبین:ال

إذ یلتزم كل من المتصالحین بالتنازل عن جزء من إدعائھ نظیر تنازل الآخر عن 

الذي جزء مقابل بحسم النزاع على ھذا الوجھ ویسقط في جانب كل من الطرفین الإدعاء

1تنازل عنھ، ویبقى الجزء الذي لم یتنازل عنھ ملزما للطرف الآخر.

الفرع الرابع: لا یجوز أخذ حق الاختصاص بھ وقاطع التقادم المكسب و المسقط

عنھ من المحكمة طبقا للمادة لا یجوز أخذ حق الاختصاص بھ إلا بعد التصدیق :ولاأ

من القانون المدني الفرنسي بخلاف الحكم فلا یجوز أخذ الاختصاص إلا متى أصبح 1087

حكما ملزم واجب النفاذ.

: قاطع التقادم المكسب والمسقط، باعتباره عقد أثره نسبي قاصر على طرفیھ، وبناءا ثانیا

شرط علیھ فإذا أخل أحد الطرفین بالتزام جاز طلب الفسخ مع التعویض إذا كان لھ مقتضى ب

إعذاره أولا.

الفرع الخامس: عدم قابلیة عقد الصلح للتجزئة

صلح لیس قابل في الأصل من القانون المدني عقد ال557/1بھ في نص المادة ما نصت

من نزاع عقد ملكیة ن كانت دعوى صحة و نفاذ عقد البیع تتسع لبحث ما یثار للتجزئة وإ

كان تسجیل الحكم و نقل إلا إذا،صحة عقده كلھ ذا لا یجاب المشتري إلى طلبھ البائع للبیع إ

لیھ من البائع.الملكیة إ

بة المشتري و جاالأجزاء من المبیع یشرع عن المحكمة إفإذا تبین أن البائع لا یملك 

و لو راوده في.لحاق عقد الصلح المبرم بینھما عن كامل القدر المبیع البائع على طلبھما إ

یجاب المشتري إلى طلب حصة عقده إلا بالنسبة للقدر شفا منھ على بیع ملك الغیر و الإ

2الذي ثبت أنھ مملوك للبائع لھ لقاء ما یعادلھ من الثمن المتفق علیھ.

.517لمرجع السابق ، صعبد الرزاق احمد السنھوري :ا-1

" ، جزء ل على :"عقود البیع و المقایضة، علي عوض حسن: الصیغ النموذجیة و التصرفات القانونیة تشم-2

.55،ص2006الاول، دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة، 



15

شروط الوكالة:السادسالفرع 

من القانون 704/1طبقا للمادة الإقرارن یكون منصوصا في التوكیل على الصلح و فأ

للحارس في غیر أعمال جوزلا ی730ادةمالدني و ذلك باعتباره من المال التصرفالم

یص من القضاء ولأن مأموریتھ رف إلا برضا جمع أصحاب الشأن، و ترخالتصالإدارة

و الصیانة.الإدارةلا تتعدى أعمال وقتیة

شارة فإن الصلح یكون غیر نافذ لح بدون موافقة و ترخیص سالفي الإأما إذا أبرم عقد الص

.بطالھو یحق لھم طلب إالشأنفي حق أصحاب 

صدر بشأنھ الصلح بل  یرتب علیھ انحلال التعرف الذي یفسخھ لاأوالصلح إن بطلانو

1.طعن ارةثلإیبقى التعرف قائما و منتجا 

نظمة أخرىقد الصلح تمیزه عن ما یشابھھ من أركان عالمبحث الثاني : أ

ركان عقد الصلح :المطب الاول: أ

عقد الصلح ثلاثة كسائر العقود الأخرى،  و المتمثلة في كل من الرضا، و المحل، و ركانأ

السبب.

نعقاد في التراضي، ثم شروط صحة شروط الإنطرق الى :حالصلأولا: الرضا في عقد

التراضي.

ر من خیعقد الصلح. كون ھذا الأ فيي القبول كافیجاب و ھو توافق الإشروط الإنعقاد:.أ

یجاب و القبول من المتصالحین،و لم عقود التراضي ، فإنھ یكفي لإنعقاده تطابق الإ

فراغ ھذا التراضي في شكل معین مثلما فعل في عقد الھبة، و الرھن إیشرط المشرع 

الرسمي.

.442،443،ص عبد الوھاب عرفة: المرجع السابق ص .1
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یة مرحلة من بالتالي لا یجوز الوقوف في أیلة، جراء مفاوضات طوإن الصلح یتم بعد إ

على إنعقاد الصلح بتوافق ي النھائي لم یتم یسري تفاقم الصلح الإمراحل التفاوض ما دا

و على 1رادة.ظریة العقد منھا طرف تعبیر عن الإقبول القواعد العامة في نالیجاب و الإ

یجاب بالصلح لا یجوز ، و الإیقبلھ المدینلمذلك فإن الایجاب بالصلح لا یلزم الدائن إذ

قبولھ جزئیا.

لا تدع مجالا لشك في وجوده طت الظروف بھاحإذا أالصلح ضمنیا ن یكون قبولیجوز أ

لى مصرف یتوصل تحصیل قیمتھ یتضمن قبول الصلح الذي ھو و تظھیره إإذنيسند ن ،أ

2سبب السند الاذني .

في الصلح:مثیلتال

حقوق إذا لم بد من وكالة خاصة في الصلح فلا یجوز للمحامي أن یصالح على لا

في عقد الوكالة.یكن الصلح منصوص علیھ

ذا التوكیل على ن یشمل ھجوز أكیل العام في أعمال الادارة أین یو كما الحال بالنسبة إلى تو

3عمال دون غیرھا فقط.الصلح على ھذه الأ

ى أنھ "لا یصح بغیر علمن قانون الج 76التى نصت المادة المرفعاتبالإضافة إلى قانون 

قرار بالحق المدني بھ و لا التنازل عنھ ،و لا الصلح ، ولا التحكیم، و لا تفویض خاص الإ

قبول الیمن، و لا توجیھما، و لا ردھا، ولا ترك الخصومة،، و لا التنازل عن الحكم و عن 

التأمینات مع بقاء الدین، و لا رفع الحجز، و لا تركطریق من طرق الطعن فیھ، و لا 

دعاء بالتزویر، و لا رد القاضي، و لا مخاصمتھ، و لا رد الخبیر، و لا العرض الفعلي و إ

لا قبولھ، و لا أي تصرف آخر یوجب القانون نفیھ تفویضا خاصا".

.123-121ص صالمرجع السابق،عبد الرزاق أحمد السنھوري :-1

البكرى: القانون المدني عقد الھبة، عقد البیع، عقد الوكالة، المجلد السابع، سامي البارودي، باب خلف القاھرة. غزميمحمد -2

.235دون سنة النشر ص 

.523السنھوري : المرجع السابق، ص أحمدعبد الرزاق-3
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ن التنازل عخالیة عنالنصكانت عباراتذاإمحكمة النقض بأنضتقو بخصوص ھذا 

لوكیل إجراء الصلح و تنازل الوكیل عن حقوق موكلھ الحقوق، و لكنھ صریح في تحویل ل

كون تنازلا محضا من طرف واحد، قبل خصمھ ، مقابل تنازل الخصم عن حقوقھ، فھذا لا ی

.1نما ھو صلح مما تتسع لھ حدود التوكیلو إ

ثنان:عقد آخر و شروط الصحة ھما إصحة أیشأنھا شأن شروط الصحة :.ب

لیة في الطرفین المتصالحین.ھتوافر الأ-

من عیوب الرضا.خلو إرادة الطرفین المتصالحین -

الأھلیة في عقد الصلح:-1

تتوفر في كل طرفي ن أھلیة التعاقد، بل یجب لا تكتفي فقط أ،عوضھي أھلیة التصرف ب

لح تنازل كل یترتب عن الصلأنھنھما یبرمان عقد معاوضة الصلح أھلیة التصرف، لأعقد 

، و ھذا التنازل دعاءهنظیر تنزل الطرف الآخر عن جزء من إدعاءهطرف عن جزء من إ

عوض(یعوض في الحق المتنازع علیھ)بمقابل ھو تصرف ب

رالضربین تاج بالتصرفات الدائرة فیھا النفعنأھلیة التصرف بعوض یقصد بھا أھلیة إ

ع.ھلیة التبرتكتفي توفر أھلیة دون أبالتالي 

الكاملة ھلیة الأر وآخیحة مقابلة لطرفعن تضعبارةھي التبرع بل التنازل لا یقصد بھ 

. و متمتع بقوتھ سنة) وفقا لقانون الجزائري19ي (راشد وھو أالشخص بالغاأن یكون

2حجز علیھ.یھلیة و لمالأ

عیوب الرضا في عقد الصلح:

:أن یكون الرضا خالیا من العیوب-2

رادة و عیوب الارادةمن طرفي الصلح خالیا من عیوب الإیجب أن یكون الرضا كل

338، ص محمد عزمي البكرى: المرجع السابق-1

.641ص المرجع السابق ، الدین : رمحي الدین اسماعیل عام-2
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كراه. أكثر ما یفسد الرضا في الصلح ھو عیب التدلیس و الإ،، و تدلیس لط متمثلة في الغ

موضوع كم القانون على لا تعیب الصلح على أساس تطبیق حفي القانون فھوالغلطأما 

حكم القانون في صالحھ فتبین إذا یعتمد أحد الاطراف أن ،النزاع، سواء كان یعلمون بالحكم

یعتبر غیر دافع، ول الأمر فالغلط ان یمتنع عن التعاقد لو عملھ من أ، فلا یستطیع العكس

1فیجوز التمسك بھا في عقد الصلح.ىخرأما العیوب الأ

ثانیا:المحل في عقد الصلح

المتنازع فیھ، و نزول كل من محل الصلح، ھو الشئ على تطبیق القواعد العامة:

الطرفین عن جزء منھا ما یدعیھ في ھذا الحق، قد یتضمن الصلح نزول أحد المتصالحین 

یا أو یكون ھذا المال بدل الصلح، وخرمتنازل عنھ مقابل مال یؤدیھ للطرف الآعن الحق ال

محل الصلح فإنھ یجب أن تتوفر فیھ الشروط الواجب توفرھا في المحل طبقا للقواعد كایا 

2العامة.

شروعا باعتباره مخیر و في الأفیجب أن یكون موجودا ممكنا معینا أو قابلا للتعین

حتمالیة، كالتصالح على النتائج ا یمكن أن یكون محل الصلح حقوقا إمن النظام العام، كم

یھ، و تجوز أن تكون لعیض المجني المحتملة كادت یترتب علیھ مسؤولیة فاعلة عن تفو

خرى، و ھذا ما نصت علیھ المادة ئرة التكامل شأنھ شؤون الحقوق الأمحل الصلح داخل دا

.461ادة من قانون المدني المصري التي تقابلھا في القانوني المدني الجزائري الم551

ھلیةالشخصیة و الأالصلح في المسائل المتعلقة بالحالة بطلان -أ

تعتبر الحالة الشخصیة للإنسان و أھلیتھ من النظام العام، و ھذا ما یترتب علیھ لا 

3یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة و أھلیتھ.

.ري والمقرر قانونا من القانون المدني الجزائ461وھذا وفقا لنص المادة 

.65الدین: المرجع السابق، ص ي الدین اسماعیل عامرمح -1

.398: المرجع السابق، ص محمد عزمي البكرى-2

.399، ص : المرجع نفسھمحمد عزمي البكري-3
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على وثیقة الصلح في إسناد كفالة البنت  من دون عتمادھمإبفإن قضاة الموضوع 

سماع رأیھا، ویخیرھا بین البقاء عند مربیتھا أو الذھاب لوالدھا رغم تجاوزھا لسن التمییز، 

قرار بتاریخ  71801فإن ذلك یعد خرقا للقانون، وإستحق قرارھم النقض ملف رقم 

21/05/1991.1

تھ منھ بنفي أو ثبوتھا ، أو على صحة لایجوز لشخص أن یتصالح مع شخص آخر  بنو

صلحا على التعدیل أحكام تفاقالإالزواج أو بطلانھ ، أو إقرار جنسیة أو نفیھا، ولا تجوز 

الأھلیة، لكن یجوز الصلح على الحقوق المالیة التي تترتب على الحالة الشخصیة مثلا: 

الوارث الذي تخلى عن المطلقة یجوز لھا أن تتنازل عن مؤخر صداقھا أو نفقة العدة، و

2حصتھ من المیراث لبقیة الورثة.

بطلان الصلح على الجریمة-ب

رتكاب الجریمة ھي من حق المجتمع ویباشرھا عن الجنائیة المترتبة عن إالدعوى

طریق النیابة العامة، بالتالي لیس ملكا للمجني علیھ، ومن ثم لا یجوز التصالح على 

3ومخالفا لنظام العام والآداب العامة.عد باطلا أالجریمة نفسھا وإلا 

من القانون 4614من القانون المدني المصري التي تقابلھا المادة 551ستنادا لمادة وإ

رتكاب الجریمة.لى الحقوق المالیة التي تنشأ من إالمدني الجزائري ، التي تجیز الصلح ع

عد تبدید المحجوزات، ولا لایجوز الصلح الذي یتم بین الدائن والمدین والمحجوز علیھ ب

ختلاس الأشیاء المحجوزة.الدعوى الجنائیة الخاصة بجریمة إیؤثر على سیر 

أما الصلح على الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة فإن الصلح جائز لأنھ حق خالص 

للمجني علیھ.

.198،199، الجزائر، دون سنة نشر، ص ص القانون المدني نصا وتطبیقا، دار الھدى عین ملیلةأحمد لعور ونبیل صقر:-1

.556-554عبد الرزاق أحمد السنھوري: المرجع السابق، ص،ص، -2

.413محمد علمي الكبرى: المرجع السابق، ص،-3

" لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة 461مادة ال-4

الناجمة عن الحالة الشخصیة".
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ثالثا السبب في عقد الصلح 

ر، قد یكون السبب ھو الدافع إلى التعاقد، وھذا الباعث یختلف من شخص لآخ

بقاء على المودة ،أو صلة الرحم أو غیرھا، ویجب أن یكون الباعث الباعث ھو الرغبة في إ

1مشروعا وإلا كان الصلح باطلا.

بالإضافة إلى ھناك السبب بالمعنى التقلیدي وبالمعنى الحدیث.

المعنى التقلیدي لصلح:أولا

لتزام كل متصالح ، فیكون سبب إھو الغرض المباشر الذي من أجلھ إلتزام المدین

دعائھ، وھناك من الفقھاء من یجعل السبب ھو نزول المتصالح الآخر عن جزء من إھو

أو كان النزاع قد حسمھ حكم نھائي.وبرد الأستاذ السنھوري بأن حسم نزاع قائم أومحتمل

وجود نزاع بین متصالحین ھو من مقومات الصلح ولیس سببا لھ ، بالتالي النزاع محلا 

للصلح ولیس سببا لھ.

المعنى الحدیث لصلح:ثانیا

برام وھو الذي تقول بھ النظریة الحدیثة، والمتمثل في الباعث والدافع بالمتصالحین لإ

الصلح، فھناك من یدفعھ إلى الصلح خشیة أن یخسر دعواه أو عزوفھ عن التقاضي أو 

ویكون .خوفھ من العلانیة والتشھید، وقد یكون الدافع ھو الإبقاء على صلة الرحم...إلخ

: أن یصالح شخص آخر على نزاع متعلق بإنجاز منزل حتى یتمكن من مثلالسبب باطلا 

رة،فھذه بواعث غیر مشروعة،ومتى كان الطرف الآخر على علم إدارتھ للدعارة وللمقام

2فإن الصلح یكون باطلا لعدم مشروعیة السبب.

المطلب الثاني: تمییز الصلح عن الأعمال القانونیة المشابھة لھ  

بعض المسائل مع أنظمة أخرى التي تھدف في لقد قدمنا بأن عقد الصلح  یشترك 

والخصومات المثارة، مما قد یجعل  استعمال ھذهبدورھا إلى إنھاء النزاعات 

.66الدین: المرجع السابق، ص رمحي الدین إسماعیل عام-1

ركة والقرض والدخل الدائم تقع على :" الملكیة ،الھبة، الشالوسیط في شرح القانون المدني، العقود التيعبد الرزاق السنھوري : -2

.560ص ،2000كلیة الحقوق بیروت ، لبنان ،، الطبعة الثالثة، منشورات "والصلح 
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الصلح، وھذا ما المصطلحات قانونیة ملغاة للغموض وقد نلتبس في مفاھیمھا مع 

على النحو التالي:سنقوم بإیضاحھ 

التحكیم:فرع الأولال

تعریفھ:أولا 

فقھ القانون الوضعي المقارن تعریفات عدیدة لنظام التحكیم، فقد عرفھ جانب إقترح

على طرح النزاع على أشخاص معینین یسمون محكمین، لیفصلوا فیھ تفاقمنھ بأنھ "الإ

على  تفاقالإدون المحكمة المختصة أصلا بتحقیقھ، والفصل في موضوعھ ، وقد یكون 

compromisمى عندئذ "مشارطة التحكیم"  التحكیم في نزاع معین بعد نشأتھ، ویس "".

وقد یتفق ذوي الشأن مقدما ، وقبل قیام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ 

عندئذ " شرط تفاقبینھم في المستقبل، خاصة بتنفیذ عقد معین على المحكمین. ویسمى الإ

التحكیم". 

نظام التحكیم بحق بأنھ بینما عرف جانب آخر من فقھ القانون الوضعي المقارن 

الطریق الإجرائي الخصوصي للفصل في نزاع معین بواسطة الغیر بدلا عن طریق 

القضائي العام".

1وقد عرفھ جانب آخر بأنھ فض النزاع من طرف خواص.

ثانیا :الموازنة

یختلف التحكیم عن الصلح ذلك أن الصلح ھو " عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما، أو 

2ھ نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التقابل عن حقھ. "یتوقیان ب

كما یعرف على أنھ: "عقد یحسم بھ أطراف النزاع أو من یمثلونھم الخلاف الحاصل بینھم 

عن طریق تنازل كل منھم على وجھ التقابل عن جزء من الحق الذي یطالب بھ ".

كلیة الحقوق ، دار الفكر الجامعي، الأولى ، الطبعة : الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، محمود السید التحیوي-1

.37، 36، ص، ص 2003،الإسكندریة 

من القانون المدني الجزائري.459المادة -2
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ویتضح أن الصلح یتفق مع التحكیم في أن كلاھما یھدف إلى حسم خصومة دون إصدار 

حكم قضائي، إلا أن ھناك إختلافات بین النظامین:

ینھي النزاع بمجرد صدور حكم بل یجب أن یكون ھذا الحكم أھمھا أن التحكیم لا

بالتنفیذ في ذاتھ مالم یتم في قابلا للتنفیذ باتباع القواعد العامة، وبعد الحصول على الأمر 

صورة عقد رسمي أو یتم أمام المحكمة.

ومن ناحیة أخرى، فالحكم التحكیمي قابل للطعن، أما عقد الصلح فلا یقبل الطعن فیھ 

كما أن التحكیم أشد خطورة من الصلح، إذن أن حكم المحكم یحوز حجیة الشيء المقضي 

بینما الصلح فھو خطر لمعرفة الخصوم المسبقة فیھ، ویجب تنفیذه قصرا متى أصبح نھائیا، 

1ما سوف یتنازلون عنھ للطرف الآخر.

الفرع الثاني:الوساطة

أولا:تعریفھا

ارة الیونانیة تأسیسا على فلسفة ذلك ثار الأولى للوساطة ظھرت في الحضیبدو أن الآ

لعلاقات للفرد و توخي العقلانیة في اكانت تھدف إلى بیان ما ھو أصلح العھد التي

الإنسانیة، ولم الفكرة في الشریعة الإسلامیة وفي التقالید الراسخة في بعض البلدان 

.2العربیة

: " یجب 994وقد جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عن الوساطة في نص المادة 

على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد ، باستثناء قضایا 

الأسرة ، والقضایا العمالیة وكل من شأنھ أن یمس النظام العامشؤون 

1-W.W.W. Staralgeria, net / T 9324 – Topic ,

ار ألجیریا، مذكرة الطرق البدیلة في  النزاعات الصلح، الوساطة القضائیة والتحكیم، التعلیم التقني والجامعي، منتدیات ست

.2015–2008الحقوق و الشؤون القانونیة ، 

.413، ص 2009للنشر، الجزائر موفمعبد السلام دیب ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة،-2
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إذا قبل الخصوم ھذا الإجراء ، یعین القاضي وسیطا لتلقي وجھة نظر كل واحد منھم 

"من ق إ م إ997.ونص المادة اد حل للنزاع یجولة التوفیق بینھم، لتمكینھم من اومحا :

تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو إلى جمعیة ، عندما یكون الوسیط المعین جمعیة ، یقوم 

1رئیسھا بتعیین أحد أعضاءھا لتنفیذ الإجراء باسمھا، ویخطر القاضي بذلك ".

عترف بھم بحسن ویجب أن یعین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص الم

، أن تتوفر فیھ الشروط التالیة:السلوك والإستقامة

ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، وألا یكون ممنوعا من حقوقھ -

المدنیة.

أن یكون مؤھلا للنظر في المنازعات المعروضة علیھ.-

أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة.-

2طریق التنظیم.تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن 

فتعتبر الوساطة إحدى الطرق الفعالة لفض المنازعات بین الأشخاص بعیدا عن 

النظر عملیة التقاضي وذلك من خلال إجراءات سریعة تقوم على محاولة تقریب وجھات 

فنون مستحدثة في المفاوضات بغیة الوصول إلى ستخدامبین أطراف النزاع من خلال إ

تسویة النزاعات كون مرضیة لجمیع الأطراف حیث یساھم كل من فرق النزاع بالوصول 

إلى ھذه التسویة.

ھي عبارة عن عملیة مفاوضات غیر :وعلى ضوء ما تقدم فإننا نخلص أن الوساطة

النزاع للتوصل إلى حل ملزمة یقوم بھا طرف ثالث محاید یھدف إلى مساعدة أطراف 

ستخدام فنون مستحدثة في الحوار لتقریب وذلك من خلال إتباع وإ،قائم بینھمالنزاع ال

وجھات النظر وتقییم المراكز القانونیة لطرفي النزاع تحت غطاء السریة.

وتنقسم الوساطة إلى ثلاثة أنواع وھي على النحو التالي:

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة09–08من القانون 997–994المواد -1
.181، ص 2009یوسف دلاندة، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى ،دار ھومھ، الجزائر، -2
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الوساطة القضائیة–أ 

ھذا النوع من الوساطة یتم إحالة النزاع إلى القاضي المكلف بالقیام بمھام وفي

1د من قضاة یسمون قضاة الوساطة.الوساطة بصفتھ الوظیفیة ویقوم بمھمة الوساطة عد

:یةتفاقب : الوساطة الإ

و في ھذا النوع من الوساطة یقوم القاضي المكلف بالفصل في النزاع بعرض 

، و للقاضي إدارة حالة النزاع إلى الوسیطإتفاقھما على إبالوساطة على طرفي النزاع و 

، و ھذا ما أخذ بھ المشرع الدعوى و الحكم فیھا بعد توصل الوسیط إلى حل النزاع

ض الوساطة القضائیة على الخصوم في جمیع المواد الجزائري بحیث أن القاضي ملزم بعر

في قانون الاجراءات المدنیة 994بإنشاء قضایا شؤون الاسرة، القضایا العمالیة طبقا للمادة 

1و الاداریة.

:ج: الوساطة الخصوصیة

حالة النزاع إلى وسیط خصوصي من ضمن جدول الوسطاء الذین یتم و في ھذا یتم إ

والمحامین المھنیین ، تعیینھم من وزیر العدل و یختارھم من بین القضاة المتقاعدین 

المشھود لھم بالجد و النزاھة و المشرع الجزائري لم یأخذ لا بالوساطة الخصوصیة و 

یة.تفاقالقضائیة بل فصل الوساطة الإ

موازنةثانیا: ال

كلا من الصلح و الوساطة لھما أثر منھي للخصومة إذا ما تم نجاھما، و كلاھما لھما 

نفس حجیة الحكم القضائي، فكلاھما سند تنفیذي.

جراء جوازي.ما یخص أوجھ الاختلاف، فالوساطة إجراء و جوبي أما الصلح فھو إو أما فی

1. www. Stararalgeria, net / 9324 – Topic, المرجع السابق) (

المرجع السابق.09-08من القانون 994المادة -4
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1فالوساطة تستند إلى شخص طبیعي أو جمعیة یسمى الوسیط.

أما الصلح فیمكن أن یعرضھ الخصوم أو یتم بسعي من القاضي.

أشھر قابلة للتجدید 3إن الصلح غیر مقید بمدة معینة، على خلاف الوساطة فمدتھما 

من قانون 996أشھر أخرى، و ھذا طبقا لنص المادة 3مرة واحدة و لنفس المدة أي 

2درایة.الإجراءات المدنیة و الإ

القاضي القیام بالوساطة في الجلسة الأولى، عكس الصلح الذي یمكن اللجوء إلیھ في  فعلى

أي مرحلة كانت فیھا الدعوى، فالوساطة تتناول الموضوع كلیا أو جزء منھ، بینما الصلح 

یتناول الموضوع ككل.

الوساطة مقیدة تستثني منھا مادة الاحوال الشخصیة و المادة الاجتماعیة و كل ما من 

أنھ المس بالنظام العام، بینما الصلح غیر مقید بمادة معینة بأمر قضائي غیر قابل للطعن، ش

أما الصلح یثبت في محضر یوقع علیھ الخصوم و القاضي و أمین الضبط، فالوساطة سند 

تنفیذي بعد المصادقة علیھ بالأمر القضائي، أما محضر الصلح تنفیذي بمجرد التأشیر علیھ 

3و أیداعھ.

القضائيغیروالقضائيالصلحالثالث:فرعال

القضائيالصلحأولا:

إنھاءعلىالخصوماتفقوالقضاء،أمامالخصومبیننزاعھناككانإذاقضائیاالصلحیكون

باثباتالمحكمةتقومأنوالجلسة،محضرفيعلیھاتفقوامااثباتأرادوصلحا،نزاعھم

إلىیطلبواأنللخصومالمرافعاتقانونفيالمشرعزأجاحیثعلیھ،التصدیقأوالصلح

علیھیوقعوالجلسةمحضرفيعلیھتفقواإماإثباتالدعوىعلیھاتكونحالأیةفيةالمحكم

المكتوبتفاقالإألحقعلیھتفقإماكتبواقدكانوافإذاوكلائھم،منأومنھم

.المرجع نفسھ09-08من القانون 979لمادة -1

.السابقالمرجع09-08القانونمن996المادة-2

.نفسھالمرجع09-08القانونمن1004-1003المواد-3
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1التنفیذي.السندقوةالحالتینفيالجلسةلمحضرویكونفیھ،محتواهأثبتوالجلسة،بمحضر

2القاضي.بموافقةوأمامیجريالذيھوالقضائيالصلحو

القضائي.الغیرالصلحثانیا:

إلىحجةدونبینھمالقائمالنزاعنھاءإعلىتفاقالإفيالحقللخصومالمشرعأجاز

القانونمن549المادةفيالمشرعفنضصلحا،یكونقدتفاقالإھذاوالقضاء،إلىاللجوء

بأنذلكومحتملا،نزاعابھیتوفیانأوقائما،نزاعاالطرفانبھیحسمعقدالصلحالمدني:"

3أدعائھ".منجزءعنالتقابلوجھعلىنھمامكلینزل

مجلسخارجیتمالذكرسالفةللمادةطبقاالاطرافھیبرمالذيالقضائيالغیرالصلحو

إلىالامریصلأنقبلالصلحالاطرافیبرمقدبلالصلح،عقدعلیھیطلقوالقضاء،

یخضعنزاعھمالاطرافبھیحسمالذيوالقضائيغیرالصلحفعقدلھذاوالمحاكم،ساحات

فیالعقودالعامةلأحكامأثارهأواثباتھأوبطلانھأوصحتھأوأركانھأوشكلھحیثمنسواء

4فیھ.الصلحفيوردتالتيالنصوصوالمدنيالقانونفي

الموازنة:ثالثا:

لمإذاأماقضائیا،صلحایعتبرفإنھالمحكمةقبلمنعلیھمصدقاالصلحكانإذا

  قضائي.غیرصلحایبقىفإنھالصلحعقدعلىالمحكمةتصدق

ونطاقھحیثمنالمسائلمنكثیرفيالقضائيالغیرالصلحعنالقضائيالصلحیختلفو

طرفحیثمنوأثارهحیثمنواثباتھحیثمنوصحتھ،شروطوأركانھحیثمن

التالي:لتفصیلاعلىذلكوفیھالطعن

.157صالسابقالمرجعشریف:جبرمحمدعادل-1

ومفصل،شامل،موسوعيقانونيقاموسالثلاثي،القانونيوسالقاممطر،صلاحالبعلبكي،روجينحلة:موریسالمحامي-2

.2002،لبنانالحقوقیة،الحبلىمنشورات،الاولىالطبعة:انجلیزيفرنسي،عربي،

السابقالمرجع549المادة-3

.157صسابقمرجعال:شریفجبرمحمدعادل-4
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طرفكلیتنازليالتیاتتفاقالإإلایتسعلاالقضائيغیرالصلحفنطاقھحیثفمن

یخضعلاوصلحا،یعتبرفلاواحدجانبمنالتنازلكانإذاأمادعائھ،إمنجزءعنفیھا

المدني.القانونفيعلیھالمنصوصالصلحعقدلقواعد

تنازلتفاقالإتضمنسواءالنزاعتحسمالتياتتفاقالإلكافةتسعیفإنھالقضائي،الصلحأما

1واحد.جانبمنالتنازلكانأوالحقوقعنمتبادل

أن تتوافر أما بالنسیة لشروط الصحة فإنھ وإن كان یشترط لصحة كل من الصلح القضائي 

في الطرفین أھلیة  التصرف كما یشترط خلو إرادة كل منھما من العیوب التي تبطلھا، إلا 

أن الصلح القضائي یتطلب شروط أخرى لصحتھ لكي یكتسب الصفة القضائیة، فیشترط 

قرارھما بالتصالح و توقیعھم على نا حضور الطرفین أمام المحكمة و إأوضحأن وكما سبق

لمحضر، فإذا لم یحضر الطرفان أو یشترط تصدیق القاضي على ھذا امحضر الصلح كما

حداھما أو إذا حضرا و رفض أحدھما أو كلاھما التوقیع على محضر الصلح أو لم یقم إ

2القاضي بالتصدیق علیھ فإنھ یعتبر باطلا باعتباره صلحا قضائیا.

تھ بالكتابة فتنص ثباات فإن الصلح الغیر القضائي یجب إثبأما بالنسبة لمسألة الإ

من القانون المدني المصري على أنھ : "لا یثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر 552المادة 

رسمي، فالكتابة لا تلزم إلا بإثبات الصلح الغیر القضائي فھي غیر ضروریة لانعقاده، و 

بالإقرار، الصلح الغیر القضائي فإنھ یجوز إثباتھیترتب على ذلك إذا لم توجد كتابة لإثبات

3ثباتھ بالبینة و القرائن".الیمین بل یجوز إ

كتسابھ الصفة القضائیة، فإذا لم ائي فإن الكتابة ضروریة لصحتھ و إأما الصلح القض

یقم القاضي بالتصدیق على محضر الصلح و التوقیع علیھ فلا نكون أمام الصلح القضائي، 

محضر الصلح.و لو كان قد نطق في الجلسة فیما یفید تصدیقھ على

.158،159ص،ص،سابقمرجعال:البنیدانيحسنالأنصاري-1

.150،151، الانصاري حسن النیداني: المرجع سابق ص -2

من القانون المدني المصري.552المادة -3
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الكتابة، فلا یجوز حصول الصلح القضائي بأي دلیل آخر غیر محضر الصلح تو إذا تخلف

أو الحكم المثبت للصلح.

زامات لتلصلح القضائي سندا تنفیذیا یجوز إقتضاء ما ورد بھ من إثار فإن اأما من حیث الآ

أما الصلح غیر القضائي فلا یعتبر سندا تنفیذیا، و لا یجوز تباع طرق التنفیذ الجبريبإ

تنفیذه جبرا.

غیر القضائي لا یجوز الطعن فیھ ق الطعن في كل منھما فإن الصلح من حیث طرأما

لطرق المقررة للعقود، و ھو رفع دعوى بطلان أصلیھ فلا یجوز الطعن فیھ بطرق إلا با

برفع الطعن المقررة للأحكام. أما الصلح القضائي فإنھ یجوز الطعن فیھ بالطرقین معا أي 

دعوى بطلان أصلیھ و بطرق الطعن المقررة لأحكام في بعض الحالات و ذلك لأن الصفة 

بطال العقد محل الصلح القضائي عیب یؤدي إلى إان ھناك برفع دعوى بطلان أصلیھ إذا ك

أو إذا كان العمل قد تم التصدیق علیھ من قبل شخص لا یتمتع بولایة القضاء أو زالت عنھ 

ھذه الولایة، كما یجوز الطعن فیھ بطرق الطعن المقررة للأحكام إذا كان ھناك عیب في 

1در في شكل حكم.ستصدار ھذا العمل و كان ھذا العمل صااجراءات إ

الفرع الرابع: الصلح في المواد المدنیة

سرةأولا: الصلح في قانون الأ

سرةأ: تعریف الصلح في قانون الأ

یقاف النزاع أو توفر عند الطرفین نیة إھو الطریق الذي یسلكھ كلا من طرفي 

قاضي قبل سرة أن الھما بالنزول كلا طرفي عن جزء من إدعائھ و في قانون الأالنزاع بین

حوال الشخصیة، یستوجب في مادة الأصدار حكم) نھائي خاصةالقیام أو النطق بحكم (إ

اللجوء إلى إجراءات الصلح وجوبا.

.153-152، ص ص، مرجع سابق الانصاري حسن النیداني،: ال.1
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و من أھم خصائصھ ھي: 

: تتمثل فیما یلي:خصائصھب: 

یقبل التجزئة و لا یجوز الشفعة فیھ.عقد ملزم لجانبین و عقد معاوضة، لا 

جراءات الصلح: إثانیا

سرة على أنھ، لا یثبت الطلاق من قانون الأ49جزائري في المادة نص المشرع ال

بتداء ون أن تتجاوز مدتھا ثلاثة أشھر، إإلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریھا القاضي د

ر محضر یبین مساعي و نتائج من تاریخ رفع الدعوى، كما یتعین على القاضي تحری

لال ھذا النص یتضح لنا ما محاولات الصلح. و یوقعھ مع كاتب الضبط و الطرفین و من خ

ستماع القاضي إلى الاطراف و بالإضافة ت الصلح تتمثل في محاولة الصلح، إجراءایلي، إ

1بعد.إلى مدة الصلح، و أخیرا تحضیر محضر الصلح و ھذا ما سنقوم بدراستھ بدقة فیما 

الطبیعة القانونیة للصلح لقد ثار جدال فقھي حول ثر المترتبة عن عقد الصلح:لث: الأالمطلب الثا

ح ، فھل الصلح ناقل ثاره  على الحقوق المتنازع علیھا ،و النزاعات التي یحسمھا الصلمن حیث أ

لھذه الحقوق أم كاشف لھا أ م ذو أثر نسبي.                                                                                           

من ق م على أنھ: "للصلح أثر كاشف 463ادة تنص الم:ثر الكاشف للصلح الفرع الأول :الأ

."زع فیھا دون غیرھاالحقوق المتناثر على، و یقتصر ھذا الأشتمل علیھ من الحقوقبالنسبة لما إ

أن الحق ثر كاشف مقصور على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا ، و ذلكیخلص أن للصلح أ

نشا ھذا الذي إعترف بھ أحد المتصالحین للآخر ، یعتبر ثابتا لا من وقت إبرامھ بل بالسبب الذي أ

2الحق .

صیة) الجزء الاول، في شرح قانون الاسرة الجزائریة (مقدمة الخطة، الزواج، الطلاق، المیراث، الوبلحاج العربي، الوخیر-1

.356ص 2005الجزائر، ،بن عكنون الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعة

،دون شیماء محمح سعید خضر البدراني: "احكام عقد الصلح " دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة الاسلامیة -2

159، ص 2003بلد النشر ،
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قرار یكشف و الإخر،ح الآقرار للمتصالحین لصالو السبب  أن للصلح أثر كاشف یتضمن إ

ثر ناقلا و  ع فیھا  وھو ما  یسمى بدل الصلح أي الأشتمل الصلح حقوق غیر متنازإذ إالحقوق، 

1كاشفا.

ثر الناقل للصلح الفرع الثاني: الأ

الحق غیر ذا كان ، أما إثر كاشف بالنسبة للحقوق المتنازع علیھاذكرنا فیما سبق أن للصلح أ

رد أثر كاشف و مثال ذلك أن و منشئ لھذا الحق و لیس مجمتنازع علیھ فان للصلح أثر ناقل أ

خر یتنازع شخصان على أرض و منزل فیتصالحان على أن یختص أحدھما بالأرض  و الآ

ختص فإذا كان المنزل قیمتھ أكبر من قیمة الأرض و إقتضى الأمر أن یدفع من إ،بالمنزل

لتزاما في إنشا لغا من النقود یلتزم بدفعھا لمن إختص بالأرض، فھنا الصلح قد أبالمنزل معدلا مب

لم یدخل في الحقوق المتنازع علیھ، وھو ن اختص بالمنزل و ھو دفع المعدل أي الفرق، ذمة م

المتصالح یكون خلفا ن، أثر الناقل لصلح في الحقوق غیر المتنازع علیھاالأویترتب على 

ق العینى و لا تنتقل الملكیة في الح، ستحقاق، و یلتزم بضمان الإخر في ھذا الحقللمتصالح الآ

.2و الغیر على عكس الاثر الكاشف للصلح بالتسجیل سواء بین المتصالحین ألاالعقاري إ

النسبي الصلحثرالفرع الثالث : الأ

اما بھ، لتز، ووجب على المتعاقدین تنفیذ ما إنشأ العقد صحیحا، فقد خلصت لھ قوتھ الملزمةذا ا

للمتعاقدین، و القاعدة العامة في نظریة العقد بصفة عامة متمثلة بنسبیةاثر والعقد لا یتناول أثره إلا

صلیة  النزاع و إنقضاء المطالبة الأأن الأثر الجوھري لعقد الصلح یتمثل في إنھاءالعقود عموما.

ھذه الاثر تكون نسبیة من ن جمیعإحد طرفي عقد الصلح للأخر، تنازل أو ھذا ما ینتج عنھ

اف المتعاقدة، و من حیث الموضوع إذ یقتصر أثره على طرلأذ یقتصر على احیث الأشخاص إ

3نصب علیھ النزاع.المحل الذي إ

السنھوري : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،الجزء الخامس، الطبعة الثالثة ، احمدعبد الرزاق-1

.582ص 1998منشورات الحلبي ببیروت ، 

.170-169مرجع سابق ص ص : العادل محمد جبر شریف-2

.181مرجع سابق ،صالشیماء سعید خضر البدراني :-3
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  خلاصة 

تطرقنا في ھذا الفصل من البحث إلى تعریف عقد الصلح في التشریع الجزائري والمقارن, 

وذلك من خلال إغفالھ ،وسجلنا في ھذا المقام عثرة المشرع الفرنسي في تعریفھ لعقد الصلح

الذي یشكل بحق العنصر الجوھري للصلح والذي یمیزه عن الأنظمة ، بعنصر النزول المتبادل

المشابھة  ثم تطرقنا بعد ذلك إلى التعریفات الفقھیة منتھجین المسلك ذاتھ.

یتوفر على شروط تعد ضروریة لقیامھ وھذا ما حاولنا ،ةلى جانب أركانھ العامإن عقد الصلح وإ

توضیحھ على النحو  الذي أوردناه.  

قمنا في ھذا بإسقاط خصائص عقد الصلح التي تجعل منھ كیانا قانونیا ممیزا لھ ذاتیتھ و

الخاصة، وكما إن الصلح یشترك مع بعض النظم القانونیة في ھدفھ الأساسي وھو إنھاء النزاع.   

إلا و ھما:ثنین على سبیل المثا،نا في تحلیلنا إلى تناول نظامین إعتمدفإ

عتبارھما من أھم الأنظمة المشابھة لعقد الصلح وقمنا بإجراء عملیة ، بإ، و الوساطةالتحكیم

إن الصلح  وان یتفق ، وخلصنا في نھایة المطاف إلى نتیجة مفادھا،الموازنة بینھما وبین الصلح

نھ یختلف عنھا فیما عدا ذلك.إلا أ،لة إنھاء النزاع بطریق وديمع ھذه النظم في مسا

تخذ مسارین اثنین مسارا یجعل من الصلح لأثر للصلح فلقد وضحنا بأنھ إسر اأما بشان تف

التقلیدیة منھا و الحدیثة –،عقدا كاشفا و ھو ما یعبر عنھ "بنظریة الأثر الكاشف للصلح  بتفریعاتھا

لإعطاء تصویر منطقي للطبیعة القانونیة للصلح، و سجلنا و أوضحنا عدم صلاحیتھا لوحدھا –

عتناقھ لھذه  النظریة  لوحدھا, ذلك إن الأثر الكاشف إنما خفاق مشرعنا  في إفي ھذا المقام إ

یقتصر على "الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا ".

إذ ھي وحدھا التي یصدق علیھا وصف الأثر الكاشف إما إذا تناولنا العقد حقا غیر متنازع 

لنسبة إلیھ و بعضھ  كان لھ اثر ناقلا بافیھ قدم  من متصالح إلى غریمھ مقابل نزولھ عما یدعیھ أ

ثر ناقل بالنسبة للمصالح علیھ. أما ,و بصفة موجزة للصلح أثر كاشف بالنسبة للمصالح عنھ، و أ

ولقد عرف ھذا المسار تطورا عبر سیاق التاریخي،المسار الثاني فقد جعل من الصلح عقدا ناقلا

را مستساغا لتفسیر الطبیعة القانونیة للصلح. غیر أنھا تعجز ھي الأخرى لوحدھا أن تعطي تفسی

و خلصنا في الأخیر إلى نتیجة مفادھا أن التحدید المنطقي و العلمي  للطبیعة القانونیة لعقد 

بحیث یتناول الحقوق المتنازع علیھا وكذا الحقوق التي،الصلح  یجب أن ینظر إلیھ نظرة جامعة

أي التي لم یشملھا النزاع  فالصلح بالنسبة الأول كاشف و ،خرلآقد یتلقھا أحد المتصالحین عن ا

ناقل بالنسبة للثانیة.
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:ائي أم عقد توثیقيالفصل الثاني: مدى اعتبار محضر الصلح حكم قض

أول مدى اعتبار محضر الصلح حكم قضائي، أما في المبحث ندرس في ھذ الفصل كمبحث 

تناول فیھ محضر الصلح عقد توثیقي شانھ في ذلك شان العقو د التوثیقیة.الثاني سوف ن

  يالمبحث الأول: محضر الصلح حكم قضائ

في ھذا المبحث سوف نتكلم عن محاضر الصلح التي تصدق علیھا المحكمة سندات تنفیذیة

براز دور القاضي في إجراء الصلح و في الاخیر أصحیة الحكم القاضي في اجراء الصلح.و إ

المطلب الاول: محاضر الصلح سندات تنفیذیة

فیذیة في الفصل الأول من الباب الرابع من ر المشرع الجزائري السندات التنقد حص

من قانون الاجراءات المدنیة و 600الكتاب الثالث في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة في المادة 

."لا بسند تنفذيلایجوز التنفیذ الجبري إ"التي تنص انھ :الاداریة

ھي :والسندات التنفیذیة 

.المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة و الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجلحكامأ-1

.یةوامر الاستعجالالأ-2

.وامر الاداءأ-3

.وامر على العرائضالأ-4

.وامر یحدید المصاریف القضائیةأ-5

یتضمن فانون 2008ایر سنة فبر25الموافق1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من القانون 600المادة .1

.الاجراءات المدنیة و الاداریة
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.لتزاما بالتنفیذمحكمة العلیا المتضمنة إقرارات المجالس القضائیة و قرارات ال-6

.ولةداریة و قرارات مجلس الدحاكم الإحكام المأ-7

.مانة الضبطالقضاة و المودعة بأو الاتفاق المؤشر علیھا من طرفمحاضر الصلح أ-8

.مانة الضبطالمودعة بأالجھات القضائیة ومور بتنفیذھا من قبل رؤساءاحكام التحكیم المأ-9

حكام القانون ین ،طبقا لأحتجاجات الى المدالسفاتج ،بعد التبلیغ الرسمي للإالشیكات و-10

.التجاري

و عقود دة،یجارات التجاریة و السكنیة المحددة المد التوثیقیة لاسیما المتعلقة بالإالعقو-11

الوقف و البیع و الرھن و الودیعة.القرض و العاریة و الھبة و 

.مانة الضبطبأ محاضر البیع بالمزاد العلني ،بعد ایداعھا-12

حكام رسو المزاد على العقار.أ-13

طیھا القانون صفة السند خرى التي یعالأوراقضا سندات تنفیذیة كل العقود و الأیوتعتبر أ

1.التنفیذي"

المرجع السابق.:600المادة.1
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: تعریف السندات التنفیذیةالأولالفرع

و السند التنفیذي ھو تلك الوثیقة التي فصلت في الخصومة ما بین الأطراف المتنازعة

في الحكم الممھورة بالصیغة التنفیذیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، و ھي عادة ما تتمثل 

حكام الموضوعیة التي یصدرھا القضاء متضمنة من منفعة لطرف یلجأ ني بالأحكام، ھي الأو یع

تنفیذي كما ھو منصوص علیھ إلى القوة الجبریة لتنفیذه أي أنھ لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند

قانونا.

ى حقھ ستوفیكون طالب التنفیذ قد إبمعنى أنمستوفیا للشروط الشكلیة و الموضوعیة، 

1بالطرق الودیة خارج مكتب التنفیذ.

الفرع الثاني: الاحكام القابلة للتنفیذ:

ت من قانون الاجراءا600حكام القابلة للتنفیذ في المادة حصر المشرع الجزائري الأ

و كذا الأحكامستنفذت طرق الطعن العادیة، المدنیة و الاداریة وھي تلك االأحكام القاضیة التي إ

و الأوامر على وامر الاستعجالیة، و أوامر الاداء،یة المشمولة بالنفاذ المعجل و الأنتھائغیر الإ

القضائیة ،قرارات المجالس القضائیة، وقرارات المحكمة وامر تحدید المصاریفالعرائض، أ

محاضر درایة، و قرارات مجلس الدولة،زاما بالتنفیذ، أحكام المحاكم الإلتإالعلیا المتضمنة 

و أحكام التحكیم مانة الضبط،الصلح أو الاتفاق المؤشر علیھا من طرف القضاة و المودعة بأ

و نة الضبط و جمیع الصكوكاو المودعة بأمالمأمور بتنفیذھا من قبل رؤساء الجھات القضائیة

رة بالصیغة حتجاج الرسمي على المدین، و العقود التوثیقیة الممھوالأوراق المالیة المرفقة بالإ

أمانة الضبط، و أحكام یداعھا بمحاضر البیع بالمزاد العلني بعد إالتنفیذیة، و 

www.tribunal.dz.comموقع الانتریت                    -1

اذ حریر عبد الغاني، منتدیات المحاكم و السندات التنفیذیة في القوانین الجزائریة، تم تحریر الموضوع بواسطة الاست

  مساء. 5:53على الساعة 2013-04-30المجالس القضائیة، 
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1رسو المزاد على العقار.

لثالث: القوة التنفذیة لمحاضر الصلح الفرع ا

ندات تنفیذیة، و الصلح جائز دق علیھا المحاكم، ساعتبر القانون محاضر الصلح التي تصإ

لنزاع المعروض على المحكمة طالما أن محلھ لیس مسألة من مسائل النظام العام، طراف ابین أ

فرفع الدعوى أمام القضاء لا یمنع الخصوم من التصالح علیھا، طالما أن موضوع الدعوى من 

جراء الصلح د المشرع یحث القضاء على محاولة إالمسائل التي یجوز الصلح فیھا قانونا، بل نج

2لفصل في النزاع.بین الخصوم قبل ا

المطلب الثاني: دور القاضي في اجراء الصلح

جراء الصلح و ذلك على سبیل المثال في الحكم بإثبات اضي في إبراز دور القیمكن إ

الطلاق العرفي یختلف عن الحكم بالطلاق.

ول : دور القاضي سلبیاالفرع الأ

تى رفع أمامھ الطلاق من الزوج، وجب علیھ و یكون في ھذه الحالة دور القاضي سلبي، فم

، فقد نصت أن یقضي بھ دون أن یكون لھ البحث في أسبابھ أو دون أن یبحث أو یحقق في الواقعة

سرة الجزائري أنھ " لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح من قانون الأ49المادة 

من تاریخ رفع الدعوى.بتداءأشھر إ03اضي دون أن تتجاوز مدتھ یجریھا الق

السالف الذكر09-08من القانون رقم 600المادة -1

ALMOUSALAWFIRM.COM/PP=396موقع الانترنیت : -2

.2013قوة محاضر الصلح 
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یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي و نتائج محاولات الصلح، یوقعھ مع كاتب 

1."الضبط و الطرفین

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، و من ثم قانونا أنھ )المقرر(ن م

فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.

و لما كان من الثابت في قضیة الحال، أن قضاة الموضوع الذین قضوا بالطلاق بین الزوجین 

تطبیق القانون، و متى كان في  اأخطأون الطرفین یكونوا قددون القیام بإجراء محاولة الصلح بی

2لمطعون فیھ.استوجب نقض القرار كذلك، إ

یجابیاالفرع الثاني: دور القاضي إ

ذ یبحث و یحقق في لاق العرفي یكون دور القاضي فیھ إیجابیا، إثبات الطإن الحكم بإ

بھ في حالة عدم ثبوت الواقعة قتناعھ كما لھ أن لا یحكمثم لھ أن یحكم بالطلاق في حالة إالواقعة

المدعیة.

اضي یجابي للقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أعطى دور إ09.08فالقانون 

29، وحسب نص المادة شكالیة حیاد القاضي في القانون القدیمفي فصل النزاع و ھذا ما خلق إ

و "یكیف القاضي الوقائع :داریة تنص أنھالإجراءات المدنیة ومن قانون الإ

التصریحات محل النزاع التكییف القانوني الصحیح، دون التقید بتكییف الخصوم، و یفصل في 

3للقواعد القانونیة المطبقة علیھ.النزاع وفقا 

1991من قانون الاسرة.49المادة -1

السالف الذكر09-08من القانون 29المادة -2
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الحكم القضائي في الصلح ةالمطلب الثالث: حجی

كي یعد لیعتبر محضر الصلح قضائي مصادق علیھ من طرف المحكمة، و بالتالي 

صحیح، یجب أن تتوفر فیھ جملة من الشروط.

دق عیھا المحاكم كسندات تنفیذیة.ا: محاضر الصلح التي تصالأولالفرع

داریة محاضر الصلح التي و الإدنیةجراءات الممن قانون الإ600ت المادة عتبرإ

و من خلال ذلك فإنھ یجوز للخصوم أن یطلبوا من .1ق علیھا المحاكم من السندات التنفیذیة تصاد

و یثبت تفاق علیھ بمحضر الجلسة، إثبات ما تم الإالمحكمة في أیة حال تكون علیھا الدعوى 

للقواعد لتنفیذي، و تعطي صورتھ وفقامحتواه فیھ یكون لمحضر الصلح في ھذه الحالة قوة السند ا

حكام.المقررة لإعطاء صورة الأ

أو كلائھم، فإذا دق على محضر الصلح في حضور الخصوم ایجب على المحكمة أن تص

992المادة العرفیة وھذا ما نصت علیھكون لمحضر الصلح سوى قیمة الورقة غاب أحدھم، فلا ی

2داریة.قانون الإجراءات المدنیة و الإ

السالف الذكر09-08من القانون 600المادة -1

مرجع سابق09-08من القانون 992المادة -2
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نتھاء الدعوى صلحا.الثاني: مدى حجیة الحكم القاضي بإالفرع

وقدموه للمحكمة التي ، و حرروا محضر الصلح فیما بینھم، ذا تصالح طرفي النزاع إ

نتھاء الدعوى صلحا، فإن ھذا ھ المحكمة بمحضر الجلسة، و قضت بإالحقتتنظر في النزاع، و

وتفاق فیما بین طرفیھتھ القضائیة، و إنما ھو إالحكم لا یعد بمثابة حكم أصدره القاضي بسلط

شكل ن أخذمجرد عقد موثق بمعرفة القاضي، و إثقة القاضي بما لھ من سلطة ولائیة، أي أنھ 

1حكام.الأ

: العقود التي تحررھا القضاة.لثالثاالفرع 

التي تكتسبھ العقود ن العقود التي یحررھا القضاة الشرعیون تكتسي طابع الرسمیة إ

تفاقات، و ما عنوانا على صحة ما یفرع فیھا من إد عوان العمومیون، و تعة من قبل الأالمحرر

، و ھو ما كرستھ لفحواھامعاكس ثبات ما ھو مغایر أونص علیھ من تواریخ بحیث لا یمكن إت

03/06/19892المؤرخ في 40097المحكمة العلیا في القرار رقم 

www.justice_lawhome.comموقع الانترنیت :-1

2011-11-26الحقوق للدراسات و الابحاث القانونیة المتخصصة 

.119ص 01عددھا 1992مجلة قضائیة 03/06/1989المؤرخ في 40097قرار رقم المحكمة العلیا:-2
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ن العقود التوثیقیة.ث الثاني: محضر الصلح عقد شأنھ شأالمبح

  ؟ الموثقمن ھوالمطلب الأول: 

ول: تعریف الموثقالفرع الأ

الموافق ل 1427محرم عام 21خ في مؤر02-06من القانون رقم 3قد عرفت المادة 

).08/06/2006مؤرخة في 14، یتضمن تنظیم مھنة الموثق ( ج ر 2006فبرایر سنة 20

شترط العقود التي یض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر ي، مفو:"ضابط عمومالموثق بأنھ 

1."ءھا ھذه الصبغةعطایرغب الأشخاص إفیھا القانون الصبغة الرسمیة، و كذا العقود التي 

العقد الرسمي عقد یثبت فیھ :"من القانون المدني الجزائري 324وقد نصت أیضا المادة 

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن و 

2."ختصاصھكال القانونیة وفي حدود سلطتھ و إذلك طبقا للأش

جراء التوثیقعریف إت :الثانيالفرع

لإضفاء الصبغة الرسمیة م بھ الھیئات المخولة لھا قانونا، قوالتوثیق ھو إجراء قانوني ت

وذلك بتحریرھا وفقا للشكل الرسمي.,العقود على

العقد الرسمي :من القانون المدني الجزائري على انھ324و العقد الرسمي عرفتھ المادة 

و ما تلقاه من ، ما تم لدیھ أوظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةعقد یثبت فیھ م

.و ذلك طبقا للأشكال القانونیة في حدود سلطتھ و اختصاصاتھذوي الشأن

.15،16ص ص ،200,الجزائر، دار ھومة،الكتابة الرسمیة كدلیل اثبات في القانون المدني الجزائري :احمد میدي .1

من القانون المدني الجزائري.6/2مكرر 342المادة .2
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أو و التي تفید ورقةActeیقابلھا باللغة الفرنسیة كلمة 324ن النص العربي للمادة والملاحظ أ

1سند و ھي الترجمة الأصح نظرا لكون مصطلح عقد یفید التصرف القانوني في حد ذاتھ.

أھمیة إجراء التوثیق:الفرع الثالث

نعقاد العقد  و بالتالي القضاء على التعامل إذ یعتبر كشرط لإ,للتوثیق أھمیة كبیرة إن

و إضفاء الرسمیة على تنازعات كثیرة طرحت أمام القضاء، التي ینجر عنھاالعرفي، بالوثائق

، ثرى تقدیمھ أمام القضاءقوة إثبات تنفیذیة ینجم عن ذلك أنھ إإلى إعطاءالعقود يِِ◌ؤدي

حتى یطعن فیھ بالتزویر و , یمتنع عن أمر تنفیذه مھما كانت شكوكھ من صحة العقد فالقاضي لا

في حالة شكوى بسبب التزویر نھ غیر أ:التي تنص6/2مكرر 324ھذا ما نصت علیھ المادة   

تھام و عند رفع دعوى فرعیة بالتزویر في الأصل، یوقف تنفیذ العقد محل الإحتجاج بتوجیھ الإ

2م حسب الظروف ایقاف تنفیذ العقد موقتا.یمكن للمحاك

المطلب الثاني: مھام الموثق

: تسلیم نسخة التنفیذیة للخصوم ولالفرع الأ

یقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص علیھا في القانون بتسلیم نسخ تنفیذیة للعقود التي 

11ظ بأصلھا طبقا لنص المادة یحررھا أو نسخ عادیة منھا أو المستخرجات و العقود التي لا یحتف

من قانون تنظیم مھنة الموثق.

، یتضمن تنظیم مھنة 2006فبرایر سنة 20الموافق ل 1427محرم عام 21مؤرخ في 02-06من القانون 03المادة 

).2006-06-08مؤرخ قي 14الموثق، ( ج ر 

.2005یونیو20المؤرخ في 10-05رقم من القانون 324المادة -1
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الموثقة و أن یقدم نصائحھ إلى الأطراف ا أنھ یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود كم 

نسجام اتفاقاتھم مع القوانین التي تسرى علیھا و تضمن تنفیذھا، كما یعلم الموثق الأطراف قصد إ

حتیاطات الإإلتزاماتھم وحقوقھم و یبین لھم الإثار و الإلتزامات التي یخضعون لھا،بمدى 

12رادتھم، و ھذا ما جاء بھ نص المادة ا أو یمنحھا القانون لضمان نفاذ إو الوسائل التي یتطلبھ

1من القانون السالف الذكر المتضمن تنظیم مھنة الموثق.

یداع العقود التوثیقیة لدى أمانة الضبط.الفرع الثاني: عدم إ

لا تودع لدى أمانة الضبط بما فیھا محاضر الصلح شارة إلى أن العقود التوثیقیة تجدر الإ

المحررة من طرف الموثق، عكس المحاضر المحررة من طرف القضاة.

خضع العقود الموثقة لتصدیق، إلا إذا من القانون السالف الذكر لا ت30و قد نصت المادة 

و اقیات الدولیة،تفنبیة، ما لم تنص على خلاف ذلك الإمر عرضھا على سلطات أجإقتضى الأ

2یتم التصدیق على العقد من قبل رئیس محكمة محل تواجد المكتب.

سم و یجب أن یتضمن البیانات الثالثة: إو من ثم فإن محضر الصلح الذي یحرره الموثق، 

ة الأطرف سم ولقب و صفة و موطن و تاریخ و مكان ولادالموثق و مقر مكتبھ، إلقب 

و سم و لقب الشھود عند الإقتضاء، إقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة سم ولوجنسیتھم، إ

  قتضاء.موطن المترجم عند الإ

من القانون السالف الذكر المتعلق بتنظیم مھنة الموثق.12المادة -1

من القانون السالف الذكر المتعلق بتنظیم مھنة الموثق.30المادة -2
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برم فیھ، و كالات الأطراف الشھر  والیوم الذي أكان و السنة و الم’تحدید موضوعھ 

صل , التنویھ على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص حق بالأن تلھا التي إالمصادقة علی

طراف و ر یتضمن المحضر (العقد) توقیع الأالجبائیة  و التشریع الخاص المعمول بھ، و في الأخی

من القانون 29قتضاء،و ھذا طبقا لما جاء في نص المادة عند الاو المترجمالشھود ، و الموثق ،

1السالف الذكر المتضمن تنظیم مھنة الموثق .

المطلب الثالث : أصحیة العقد التوثیقي في الصلح .

وثق و بالتالي لكي یعد صحیح یجب یعتبر محضر الصلح عقد توثیقي محرر من طرف الم

"من ق م .324لشروط  من خلال نص المادة "ن تتوفر فیھ جملة من اأ

ول : شروط الورقة الرسمیة .الفرع الأ

و ضابط عمومي :ن الورقة محررة من طرف موظف عام أولا : ان تكوأ

شخاص، و قد یكون ولة للقیام بمھام عامة  لصالح الأفالموظف العام :ھو شخص تعینھ الد

شخاص مثل ضابط الحالة ریر الأوراق لصالح الأم ھو تحمن جملة المھام الممنوحة للموظف العا

2المدنیة و محافظ الشھر العقاري .

دارة  العامة و لكن القانون فھو شخص لا یكون معین من طرف الإما الضابط العمومي :أ

.كالموثقیمنحھ صلاحیة القتام بمھام  عامة في حدود  معینة

حترام الشروط القانونیة  یعتبر محرار ط عمومي مع إبو ضاوأي محرر یصدر عن موظف عام أ

من القانون المدني الجزائري .324رسمیا و ذلك طبقا لنص المادة 

.9ص ،2008دار بلقیس، الجزائر، ة ،مصحح مولود دیدان : سلسلة مھن القضاء لموثق ، طبعة جدیدة ،-1

من القانون المدني الجزائري.324المادة -2
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ختصاص المخول لھ قانونا :م الموظف العام أو الضابط العمومي الإترن یحأثانیا:

من القانون السالف الذكر أنھ ،یمكن للموثق أن یقدم في حدود 13ادة قد نصت الم

إختصاصتھ و صلاحیاتھ  استشارات كلما طلب منھ ذلك ،و إعلام الأطراف بحقوقھم 

ى تحریر عقد،إلن یؤدي ذلك حتما ترتبة  عن تصرفاتھم ،دون أالمثار إلتزاماتھم ،وكذا الآو

لموثق بالسر نھ یلزم اانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق أمن نفس الق14جاء قي نص المادة و

قتضاءات علومات، إلا بإذن من الأطراف أو إیة مالمھني  فلا یجوز لھ أن ینشر أو یفشي أ

1نظمة المعمول بھا.ي القوانین و الأات منصوص علیھا فعفاءإاو

طلوب ذا كان العقد المعن تحریر أي عقد یطلب منھ، إلا إكما أنھ لا یجوز للموثق أن یمتنع

2.نظمة المعمول بھاتحریره مخا لف للقوانین و الأ

الواجبة قانوناالجوھریةشكالثالثا: وجوب إحترام الأ

و ذلك،حتراممعینة في الورقة الرسمیة، فیجب إاناتدراج بییشترط إذا كان القانون إ

و حترام ھذه الصفة،نة في تدوین الكتابة لمحرر أوجب إذا كان القانون یشترط صفة معیإ

المنظم لمھنة الموثق التي تشترط تحریر 06/02من القانون 26مثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

3ابة المبالغ بالأحرف و أن تكون الكتابة باللغة العربیة.نضامي للتصرفات في نص واحد، مع كت

من القانون السالف الذكر المتضمن تنظیم مھنة الموثق.14-13المواد -1

من نفس القانون15المادة -2

من القانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق.المرجع السابق26المادة -3
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یشترط فیھا ما یشترط في یجب ، فإنھن محضر الصلح یعتبر بمثابة ورقة رسمیةفإ و علیھ،

تحریر الورقة الرسمیة من بیانات وكتابة ،كما نقول بشكل عام أن تاریخ تحریر المحرر ھو شرط 

واجب في معظم المحررات الرسمیة.

: جزاء تخلف ھذه الشروطالفرع الثاني

ة حدى الشروط السابقفتقر المحرر الرسمي لإأن محضر الصلح ورقة رسمیة فإنھ إذا إ بما         

ثبات مي باطل، لكن تبقى لھ قیمة في الإعتبر بمثابة محرر رسالذكر، لم یكتسب صفة رسمیة أو أ

إذا تضمن المحرر بتوقیعات لخصوم أعتبر بمثابة ورقة عرفیة، أما إذا خلى من في حدود معینة ف

ابة و ھو دلیل ضعیف، عتباره مبدأ ثبوت بالكتالتوقیعات و كان مكتوبا بخط ید الخصم، یمكن إ

1من القانون المدني.332/2و 326/2، 323ستقراء نصوص المواد بإوھذا ما نستخلصھ 

لى أن العقود التي یحتفظ بھا الموثق تكون تحت مسؤولیة سواء كانت وتجدر الإشارة إ

رى و ذلك تبعا مكتوبة بالید أو بالآلة الكاتبة، أو مطبوعة أو مستنسخة بالأجھزة و بكل وسیلة أخ

2المتضمن تنظیم مھنة الموثق.02-06من القانون 28لنص المادة 

: حجیة محضر الصلحالفرع الثالث

یعد محضر الصلح ورقة رسمیة و بالتالي حجة في مواجھة الطرفین و في مواجھة 

ة الورقة الخلف العام و في مواجھة الغیر، و نحو ذلك لا یمكن للأشخاص أن یتخلصوا من قیم

324الرسمیة كدلیل ضدھم إلا من خلال اللجوء إلى الطعن بالتزویر، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

3..من ق م6مكرر 324و 5مكرر 

من القانون المدني.332/2، 326/2، 323المواد -1

من المتضمن تنظیم مھنة الموثق.المرجع السابق28المادة -2

6و مكرر5مكرر324انظر المادة -3
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ت و في الحقیقة فإن البیانات التي تتضمنھا الورقة الرسمیة لیست على صفة واحدة، فالبیانا

ثم و منتحت سمع و بصر الضابط العمومي ھي وحدھا التي تتصف بالرسمیة، یتلقاھاالتي

و لا یمكن نقد حجتھا،إلا بطریق الطعن بالتزویر، و تسلیم المبالغ التي تمت أمام الموثق 

تصریحات الخصمین التي تمت أمام الموثق تتصف بالرسمیة ، فإذا أنكر أحد الطرفین أنھ تسلم 

المبلغ أمام الموثق ، أو أنھ لم یدلي بأي تصریح أمام الموثق فما علیھ                                                        

الطرف الأخر أو من الموثق نفسھ.إلا الطعن بالتزویر سواء كان ھذا التزویر صادر من 

أما البیانات الأخرى التي لم یتحقق فیھا الموثق أو الضابط العمومي من صحتھا ،فھي لا 

تتصف با لرسمیة و من ثم یمكن إثبات عكسھا بدلیل كتابي آخر.

ق أن من القانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق ، أنھ یجب على الموث12و قد نصت المادة 

یتأكد من صحة العقود الموثقة ،وأن یقدم نصائحھ إلى الأطراف قصد إنسجام إتفاقاتھم مع القوانین 

1التي تسري علیھا و تضمن تنفیذھا.

للأحكام لطعن المقدررةوتجدر الإشارة إلى أن محضر الصلح لا یطعن فیھ بطرق ا

.القضائیة، و یجوز رفع دعوى بطلان أصلیة ضد عقد الصلح

من 600و في الأخیر نقول أن محضر الصلح سند تنفیذي ،وذلك إستنادا إلى نص المادة 

2ق إ م إ والذي یتم المصادقة من طرف القاضي و المودعة لدى أمانة الضبط.

من القانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق المرجع السابق12المادة -1

ق.، المرجع الساب600ارجع الى المادة -2
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و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أدرج محاضر الصلح في المرتبة الثامنة  وذلك بعد 

أحكام المحاكم ،و الأوامر وقرارات المجالس القضائیة و قرارات المحكمة العلیا، المتضمنة إلتزام 

تبة الثامنة بالتنفیذ ،و أحكام المحاكم الإداریة و قرارات مجلس الدولة ثم بعدھا تأتي في المر

1محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر علیھا من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط.

من     ق 324كما أنھ نعتبر محضر الصلح عقد رسمي و ذلك إستنادا إلى نص المادة 

2م و ھي تلك العقود التي یحررھا ضابط عمومي كالموثق.

حریر العقود التي یشترط فیھا القانون الصبغة الرسمیة أو یرغب كما أن الموثق یتولى ت

من القانون المتضمن تنظیم مھنة 3الأشخاص إعطاءھا ھذه الصبغة و ذلك طبقا لنص المادة 

3الموثق.

، المرجع السابق09_08من القانون 600_المادة 1

من القانون المدني ، المرجع السبق324_ المادة 2

، المرجع السابق02_06من القانون 3المادة -3
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:الشخصي الرأي 

لقاضي، یختلف عن الصلح الذي یتم أمام الموثق، كون مام افي رأینا فان الصلح الذي یتم أ

ما ذي تصادق علیھ المحكمة .        أن المحضر الذي یحرره القاضي لھ صفة الحكم القضائي الأ

ضفت من ق م أ324رقة الرسمیة ،ذلك أن المادة موثق فلھ صفة الوالمحضر الذي یحرره ال

ي قود التي یحررھا الضابط العمومي أي (الموثق) ، او الموظف ، أو أالصبغة الرسمیة لكل الع

شخص مكلف بخدمة عامة .

لف دور القاضي عن دور الموثق في إجراء الصلح و یبرز أن دور القاضي كما یخت

و یجاد حلول لكلا طرفي الخصومة ،بالبحث عن الوقائع وتكییفھا ،یسعى إلى إإیجابي لأنھ

إجراء جلسات الصلح و ذلك للوصول إلى حل ودي ،أما الموثق فلھ دور سلبي لأن الأطراف عند 

و لا توثیقھ على شكل ورقة وما على الموثق إتفاق،ا إلى إلیھ یكونوا قد توصلولجوئھم إ

.لصبغة الرسمیةضفائھا اإ
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  خلاصة 

م عقد في ھذا الفصل من البحث إلى مدى إعتبار محضر الصلح حكم قضائي أ تطرقنا          

المحكمة  كسندات تنفیذیة ،و ذلك إستنادا حكم قضائي تصادق علیھ فیعتبر محضر الصلحتوثیقي

نھا تلك الوثیقة التي فصلت في بأمن ق إ م إ التي عرفت السندات التنفیذیة 600لنص المادة 

الخصومة ما بین الأطراف المتنازعة و الممھورة بالصیغة التنفذیة.                                                                

ول سلبيكما قمنا بإبراز دور القاضي  في إجراء الصلح إذ تبین لنا وجود جانبین فیھ :الأ

یجابي .و الثاني إ

ن یكون لھ فیكون سلبي :فمتى رفع  أمامھ الطلاق من الزوج وجب علیھ أن یقضي بھ دون  أ

البحث في أسبابھ أو دون أن یبحث أ و یحقق في الواقعة .                                                                         

و یحقق فیھ القاضي ذ یبحثلاق العرفي یكون دور القاضي فیھ إیجابیا إبات الطثأما الحكم بإ

ن لا یحكم بھ في التقدیریة  بالحكم بالطلاق في حالة إقتناعھ ، كما لھ أذ لھ السلطةفي الواقعة ،إ

  حالة 

عدم ثبوت الواقعة المدعیة.

التوثیق بما فیھ من القائم  بالتوثیقجراءحث الثاني قد تناولنا فیھ تعریف إما بالنسبة للمبأ

جراء التوثیق .و أھمیة  إ

من ق م 324ثق ،و قد نصت المادة یعتبر محضر الصلح عقد رسمي  محرر من طرف المو

تم   و شخص مكلف  بخدمة عامة ،مالعقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف  أو ضابط عمومي أانأ

ختصاصھ .ال القانونیة و في حدود سلطتھ و إشكالشأن و ذلك طبقا للألدیھ  أو ما تلقاه من  ذوي 

ما فیما یخص حجیة محضر الصلح  فیعد ورقة  رسمیة  و بالتالي حجة  في مواجھة الطرفین أ

ن یتخلصوا من ة الغیر ، و نحو ذلك  لا یمكن للأشخاص أو في مواجھة الخلف العام و في مواجھ

لى  الطعن بالتزویر.ضدھم إلا من خلال اللجوء إدلیلالورقة الرسمیة كقیمة
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   خــاتمة

بتعاد عن المنھج المتبع في الدراسات الكلاسیكیة، من نا في بحثنا ھذا قدر الإمكان، الإحاول

قتصرنا على دراسة النقاط المھمة.بل إ،حیث تناول الموضوع محل الدراسة من جمیع جوانبھ

وذلك فیما تعلق بمفھومھ و شروطھ و إبراز ،حث عن الأحكام العامة للصلحثم قمنا بالب       

خصائصھ بعد ذلك قمنا بتمییز عقد الصلح عن النظم المشابھة كالتحكیم، الوساطة، و الصلح 

القضائي و غیر القضائي.

بالنسبة  للارادة الاطرافنھ كاشف إنتھینا إلى أالمترتبة عن عقد الصلح، عن الأثرثم وصلنا

من ق م، وناقل بالنسبة للحقوق التي لم یتضمنھا 463ستنادا لنص المادة متنازع عنھا إللحقوق ال

النزاع، مجتنبین في ذلك ما ینجر عن الأخذ بكل نظریة على حدى.

م عقد توثیقيمدى إعتبار محضر الصلح حكم قضائي أأما في الفصل الثاني فقد تناولنا فیھ

ستنادا لنص المحكمة ولھ صفة السند التنفیذي إلح حكم قضائي تصادق علیھ یعد محضر الص

ي الموثق سمي محرر من طرف الضابط العمومي أ، كما یعتبر عقد رمن ق إ م إ600المادة 

من القانون المدني.324ستنادا لنص المادة و ذلك إ
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و المصادرقائمة المراجع
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51
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الرسائل و المذكرات -2
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 ملخص

بأنھ عقدا ینھي بھ الطرفین نزاعا :"من القانون المدني الجزائري عقد الصلح459عرفت المادة 

بحیث ،ن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھو ذلك بأ،نزاعا محتملاقائما أو یتوقیان بھ 

وذلك طبقا لنص ."یقوم القاضي بدوره بالمصادقة على محضر الصلح الذي یعتبر سندا تنفیذیا

ا تم تحریره كما یعتبر أیضا عقد رسمي إذ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 600المادة 

فالمشرع الجزائري أضفى الصبغة ،من ق م 324ستنادا لنص المادة من طرف الموثق وذلك إ

د حدوالرسمیة للعقود التي یحررھا موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة في

.ختصاصھ و طبقا للأشكال القانونیةإ

L’article 459 de la loi civil algérienne définit : la transaction comme

étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou

préviennent une contestation à naitre et ce, au moyen de concessions

réciproque .cela de sorte que le juge, à son tour ratifie la déclaration de

réconciliation، qui est un cadre d'obligations en conformité avec les

dispositions de l'article 600 de la procédure du droit administratif et civil

également considéré comme un contrat formel s’il est délivré par le

notaire sur la base des dispositions de l'article 324 du code civil qui

stipule qu’ un acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un

officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans

les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence

des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclaration، à lui, faites par

les intéressés.
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